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 مقدمة عامة

 
ا
 : تعريف القانون التجاري -أول

الذي يطبق على التصرفات التجارية وينظم حرفة    فروع القانون الخاصالقانون التجاري هو أحد  

ي تنشأ نتيجة القيام بتصرفات 
التجارة. فالقانون التجاري هو القانون الذي ينظم العلاقات الت 

ر عملائهم. كما  ر تجار أو بينهم وبي   ما تتم بي 
ً
معينة هي التصرفات التجارية، هذه التصرفات غالبا

 معينة من الأشخاص هي التجار.  أن القانون التجاري ينظم نشاط طائفة

إل هذا المعتر حيث    2007لسنة    33وقد أشارت المادة الأول من قانون التجارة السوري رقم  

ي يقوم بها أي 
نصت : " يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية الت 

ي تطبق على الأشخاص 
شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام الت 

 وا التجارة مهنة ". الذين اتخذ

 أوسع منهم من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من 
ً
وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية نطاقا

فتشمل  القانونية  الناحية  من  أما  وات،  الير وتوزي    ع  بتداول  يتعلق  ما  ة كل  الأخي  الناحية  هذه 

وعملي بالإنتاج  وتتعلق  الصناع  بها  يقوم  ي 
الت  الصناعية  العمليات  ذلك  علاوة على  ات  التجارة 

ي هذا  
ي الذي سنتناوله فر

ي المعتر القانونر
ف الصناعة فر ي تقوم بها البنوك، فمن يحي 

التمويل الت 

، بمعتر أن القانون التجاري يطبق على التصرفات التجارية والصناعية  
ً
الخصوص ليس إلا تاجرا

ي الوقت ذاته. 
 فر
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ي :  -ثانيا

 علاقة القانون التجاري بالقانون المدن 

يعة العامة كان يطبق على المعاملات بصورة عامة  ي باعتباره الشر
من المعلوم أن القانون المدنر

بغض النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها. ثم تولدت عن البيئة التجارية بمرور الزمن قواعد 

فالقانون   التجاري.  القانون  وكونت  ي 
المدنر القانون  عن  انفصلت  التجارية  بالمعاملات  خاصة 

ورات العملية ا لتجاري وليد البيئة التجارية نشأ وتطور استجابة لحاجات التجارة المتطورة والصرر

هي   الأعمال  من  معينة  وطائفة  التجار  هم  الأشخاص  من  معينة  فئة  إخضاع  استلزمت  ي 
الت 

ي 
ي خاص يتفق و مقتضيات التجارة ومطالبها. هذا التنظيم القانونر

الأعمال التجارية لتنظيم قانونر

القانون  ال عن  استقلاله  ر  وتير  
ً
خاصا  
ً
طابعا عليه  تطرح  معينة  بخصائص  أنظمته  ر  تتمي  خاص 

 . ي
 المدنر

ي هذه الحالة يجب 
ي حكم مسألة معينة ففر

ي قد يتعارض مع النص التجاري فر
كما أن النص المدنر

تطبيق النص التجاري، وبصرف النظر عن طبيعة هذا النص إن كان من طبيعة آمرة أو مكملة،  

القاعدة   وهو  تجاري،  نص  وجود  عند  العامة،  القاعدة  وهو  ي 
المدنر النص  لتطبيق  محل  فلا 

 الخاصة.  

ي الكثي  من 
ي فر
 عن أصله، إذ برجع إل القانون المدنر

ً
ومع ذلك لم يستغنِ القانون التجاري تماما

ي قانون التجارة، وهو ما تؤكده الفقرة الأول من 
 يحكمها فر

ً
ي لا تجد نصا

المسائل التجارية والت 

ي تنص على أنه : " إذا انتفر النص من هذا ا
لقانون فتطبق المادة الثانية من قانون التجارة الت 

ي ". 
 على المواد التجارية أحكام القانون المدنر

ي القانون    
ي حالة عدم وجود نص فر

ي المواد التجارية فر
 فر
ً
ي لا تطبق حتما

كما أن أحكام القانون المدنر

ي 
 ومتمشية مع مقتضيات البيئة التجارية الت 

ً
ط لتطبيقها أن تكون متفقة تماما التجاري، بل يشي 
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ر استبعادها من   وريات الحياة التجارية فيتعي  تقوم على الشعة والائتمان، فإذا كانت مخالفة لصرر

ي تنص  
نطاق القانون التجاري، وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون التجارة الت 

أنه : " على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المب ادئ المختصة على 

 بالقانون التجاري والعرف التجاري ". 

 
 
 علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى:  -ثالثا

ي 
ر القانون المدنر للقانون التجاري علاقة بمعظم فروع القانون الأخرى، فلا تقتصر الصلة بينه وبي 

ي على ما سبق ذكره، فهناك   يب 
الذي يتصل بقرب من أحكام القانون التجاري حيث   القانون الض 

وكذلك   خاصة.  يبة  إل ضر والصناعية  التجارية  الأرباح  ي تخضع 
الجزان  الحال    القانون  هو  كما 

براءات   وتزوير  وتقليد  الإفلاس  جرائم  مثل  التجارة  تمس  ي 
الت  والمخالفات  للجرائم  بالنسبة 

اع والعلامات التجارية والإعتداء على الإسم والعنوان التجاري وجرائم إصدار شيك بدون   الإخي 

وثيقة   صلات  التجاري  وللقانون  التجاري.  والغش  كات  الشر وجرائم  الدولي  رصيد  بالقانون 

ر أفراد  .  الخاص ي تنشأ بي 
فهو يقوم بتنظيم العلاقات التجارية الخارجية، إذ يحكم المعاملات الت 

اد والتبادل التجاري،   ي المعاملات الناشئة عن التصدير والاستي 
الدولة مع رعايا الدول الأخرى فر

ي الاتجار، وما يضعه من   القانون الدولي العامكذلك يهتم 
بالتجارة بما يقرره من حق للأجانب فر

 على التجارة مراعاة    والقانون الإداري قواعد تراعي إبرام الاتفاقيات التجارية الدولية.  
ً
يفرض قيودا

للمصلحة العامة أو لمصلحة التجار، وتحدد أسعار السلع والخدمات وتنظم التجارة الداخلية  

اد والتصدير كقانون الغرف التجارية.    والخارجية و تفرض الرقابة على الاستي 

يعات العملوكذلك هناك علاقة القانون التجاري   حيث يخضع عمال    بالقانون الإجتماعي وتشر

 الضمان الإجتماعي وتحديد ساعات العمل والأجر وجميع المزايا  
ر المتجر أو المصنع لكافة قواني 

 خاصة إبان سيطرة 
ً
يعات. بل أن علاقته بالقانون العام لتبدو قوية أيضا ي تقررها هذه التشر

الت 
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ر آمره. بل أن  ي الحياة الإقتصادية وذلك بتنظيم الإنتاج والمبادلات بقواني 
مبدأ تدخل الدولة فر

مثل  الرأسمالية  الدول  بعض  ي 
فر ذاته حت   للمبدأ  تخضع  ي 

الت  الحيوية  المجالات  بعض  هناك 

وعة.   ر منع الاحتكار والمنافسة غي  المشر  قواني 

 
 
 تطور الحقوق التجارية:  -رابعا

ي 
فر خاصة  أهمية  وللتاري    خ  ذاتها.  التجارة  بتاري    خ   

ً
وتطورا نشأة  التجاري  القانون  تاري    خ  يرتبط 

الحياة الاقتصادية، ولا   لتطور 
ً
تبعا ي تطور مستمر 

القانون فر التجاري، لأن قواعد هذا  القانون 

 يمكن تفسي  معظمها إلا بتقصي مصادرها وتتبع أصولها. 

 : هي مراحل  ثلاثة  إل  التجاري  القانون  تاري    خ  دراسة  تقسيم  القديمة.    -1ويمكن   -2العصور 

 العصور الحديثة.  -3العصور الوسطى. 

ي العصور  -1
 
 القديمة: ف

البحر   شعوب  عند  التجارية  الأعراف  نشأت  فقد  بعيد،  زمن  إل  التجاري  القانون  نشأة  تمتد 

ي مجالات التعامل بالنقد  
ر خاصة فر ر والكلدانيي  ر والآشوريي  الأبيض المتوسط وقدماء المصريي 

ي تشبه إل ما البوليصة والسند للأمر. ولعل 
والإقراض والفائدة واستخدام بعض الصكوك الت 

ي عهد البابليون أهم الدلا 
ي فر ي مجموعة حمورانر

ئل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية فر

كة وعقد القرض. فلم تكن هذه القواعد   2000منذ   سنة قبل الميلاد، منها ما يتعلق بعقد الشر

خاصة   التجارة  والإغريق  الفينيقيون  وعرف  آنذاك.  سائدة  ي كانت 
الت  للأعراف  ر  تقني  سوى 

إذ   منها  البحري البحرية  والقرض  كة  المشي  الخسارة  بمبدأ  الخاصة  القواعد  بوضع  اهتموا 

 المعروف حاليا بالقانون البحري.  
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، ولعل السبب   ي
ي القانون المدنر

ي القانون التجاري كدورهم فر
أما الرومان لم يكن لهما دور أصيل فر

ي تنظم التجارة وطائفة التجار 
ي عدم اشتمال المجموعة المدنية الرومانية لمثل هذه القواعد الت 

فر

ك عرفوا بعض  اعتير الرومان التجارة مهنة وضيعة لا تليق بهم، وتركوها للعبيد والأجانب، ومع ذل

هذه   وإن كانت  القرض،  وعقد  كة  المشي  البحرية  والخسائر  بالإفلاس  الخاصة  التجارة  قواعد 

ر والأغرايق.    القواعد قد نقلوها عن الفينيقيي 

ي العصور الوسطى:  -2
 
 ف

 ، ي
ة من العصور الوسطى عن القانون المدنر  خلال هذه الفي 

ً
جاء القانون التجاري أكير وضوحا

. إذ  ي القرن الحادي عشر
ية والبحرية بسبب الحروب الصليبية فر وذلك نتيجة زيادة التجارة الير

ي المدن الإيطالية )جنوه( و )البندقية( نش
ي إيطاليا وعلى وجه التحديد فر

أ ظهر مركزان الأول فر

ي هولندا وخاصة  
ي فر
 عالمية لتبادل التجارة، والثانر

ً
القانون التجاري، إذ كانت تلك المدن أسواقا

دام(.   )أمسي 

ي تنظيم 
ومن ثم نشأت طائفة من الأشخاص بمناسبة ممارسة هذا النوع من النشاط وخضعت فر

ر كبار   ي استقرت بينهم. وقامت هذه الطائفة بانتخاب قناصل بي 
أمورها إل التقاليد والعادات الت 

اعات  ر الير ي 
فر الفصل  يتول  بينهم،  استقرت  ي 

الت  والتقاليد  والعادات  للعرف   
ً
وفقا وذلك  التجار 

 تجارية. ال

ي مجال التجارة ابتداءً من القرن السابع الميلادي إذ ظهرت  
هذا ولا يفوتنا التنويه بدور العرب فر

كات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة )السفتجة( ويبدو   ي مجال التجارة كشر
أنظمة جديدة فر

ي مثل   ي ترجع إل أصل عرنر
 من المصطلحات الأوروبية الت 

ً
وأصلها " قراط"   quiratهذا واضحا

 وأصلها " الحبل".  cableوأصلها " مخزن" وكلمة  magasinوكلمة 
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ي العصور الحديثة:  -3
 
 ف

التجارة  ي تطوير 
المؤثرة فر القارة الأمريكية وفتح القسطنطينية من أهم الأحداث  يُعد اكتشاف 

والقانون التجاري، ذلك أن وقوع هذه الأحداث أدى إل تحول مركز الحرية التجارية من حوض 

كات رأسمالية   ي ظهور شر
، وساهم فر  الواقعة على المحيط الأطلسي

ئ البحر المتوسط إل الموانر

ي التجارة ومارست كبي  
كات لها أثر كبي  فر كة خليج هدسن وهي شر

قية وشر كة الهند الشر ة، كشر

 .  بأموالها السيطرة الاقتصادية وأصبح لها نفوذ سياسي واجتماعي كبي 

  
ً
ر العادات التجارية إل فرنسا حبث أصدر الملك لويس الرابع عشر أمرا ي تقني 

ويرجع الفضل فر

ي مجموعة مستقلة عام  
ر العادات والتقاليد التجارية فر  بتقني 

ً
كات    1673ملكيا وهي خاصة بالشر

التجارية والإفلاس، ويطلق عليها مجموعة سافري   ي عام    code savaryوالأوراق 
ثم صدر فر

 مجموعة خاصة بالتجارة البحرية.  1681

ولكن بعد الثورة الفرنسية طرأ تغيي  جذري على قواعد القانون التجاري، حيث أصدرت الهيئة 

ي فرنسا عام 
يعية فر ي النظام   1807التشر

قانون التجارة الفرنسي ليتماسر مع الأفكار السائدة ويلغر

الفرنسي عام   ع 
. كما أصدر المشر ي

نهانئ ي الشخصي بشكل 
الفرنسي    2000الطبف  التجارة  قانون 

 . 1807الذي الغر قانون التجارة لعام و 

ي عام  
ي عام    1942وفر

، وفر  عن قانون التجارة الفرنسي
ً
ي مقتبسا

 1949صدر قانون التجارة اللبنانر

 به حت  صدور  
ً
، والذي ظل معمولا ي

 عن قانون التجارة اللبنانر
ً
صدر قانون التجارة السوري مأخوذا

ي القانون القديم وليصبح ساري المفعول ا2007عام   33قانون التجارة الجديد رقم  
  ، ليلغر

ً
عتبارا

 . 2008من الأول من نيسان لعام 
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 مصادر القانون التجاري:  -خامسا

ي المنبع بصفة  
عامة، وللقانون التجاري عدة مصادر أستف  منها أساسه، نقتصر كلمة مصدر تعتر

منها على المصادر الرسمي والمصادر التكميلية. ويقصد بالمصدر الرسمي للقانون، المصدر الذي  

ي بالرجوع 
تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خلاف المصدر التكميلىي الذي لا يلزم القاضر

 لاستئناس. إليه، إنما يلجأ له من قبيل ا

 
ا
 : المصادر الرسمية -أول

 أحكام الاتفاق بي   المتعاقدين:  -1

ر أطراف   يعة، فكل ما يتفق عليه بي   للقاعدة الأصولية يعد العقد شر
ً
من الأمور المسلم بها وطبقا

العقد يلزم كل منهما ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة تلك الأطراف، والاتفاق يعلو جميع  

ي سورية. مصادر 
 القانون التجاري الأخرى طالما لا يخالف أو يتعارض مع النظام العام فر

 نصوص قانون التجارة والقواني   المكملة له:  -2

 نصوص قانون التجارة: 

 أحكام المعاملات التجارية. يقصد  
ً
القانون التجاري هو الأصل الذي يجب أن تستمد منه أولا

ي الأول من نيسان    2007لعام    33بهذا المصدر قانون التجارة رقم  
ر التنفيذ فر والذي دخل حي 

القانون الجديد ببعض التعديلات، ولكن أهم ما حمله هذا القانون هو  2008عام   . وقد جاء 

قانون   الانفصال ويتضمن  بها،  خاص  قانون  تضمنها  ي 
والت  التجارية  كات  الشر لأحكام  الشكلىي 

 أربعة محاور وهي :  33التجارة الجديد رقم 

 الكتاب الأول : الأعمال التجارية والتاجر والمتجر ) وهي موضوع دراستنا(. 
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: العقود التجارية.  ي
 الكتاب الثانر

 الكتاب الثالث: الأسناد التجارية. 

ي والإفلاس. 
 الكتاب الرابع: الصلح الواف 

 القواني   المكملة لقانون التجارة: 

كات رقم   يعات المكملة بقانون التجارة قانون الشر ة  2011لعام    29ومن أهم التشر  لكير
ً
، ونظرا

يعات، نذكر بعضها على سبيل المثال: قانون سوق الأوراق المالية رقم   ،  2006لعام    55هذه التشر

كة رقم     35، قانون المصارف الإسلامية رقم  2001لعام    28قانون المصارف الخاصة والمشي 

كات الصرافة رقم 2005م لعا  ،  2006لعام  24، قانون تنظيم مؤسسات وشر

3-  : ي
 القانون المدن 

يعة العامة   ي من مصادر القانون التجاري، وأحكام القانون التجاري هي الشر
يعتير القانون المدنر

ي القانون التجاري يحكم الواقعة  
 كانت طبيعتها، فإذا لم يرد نص فر

ً
ي تنظم جميع العلاقات أيا

الت 

 إل  
ً
، وذلك استنادا ي

ر الرجوع إل أحكام القانون المدنر حكم المادة  أو عرف أو عادة تجارية تعي 

ي تنص الفقرة الأول منها على أنه: " إذا انتفر النص من هذا القانون 
الثانية من قانون التجارة والت 

ي ". 
 تطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدنر

 العرف والعادة:  -4

ة  ي معاملاتهم التجارية في 
ي تعارف التجار على إتباعها فر

العرف التجاري هو مجموعة القواعد الت 

الخروج   يجوز  ولا  امها  احي  ورة  لهم وضر ملزمة  أصبحت  بأنها  اعتقادهم  مع  الزمن  من  طويلة 

ي  
 فإن العرف غي  مدون. كما أن هذا الأخي  هو قانون تلقانئ

ً
ي    ع مكتوبا لا إرادي عليها. وإذا كان التشر

 .
ً
 ومقصودا

ً
 إراديا
ً
ي    ع الذي يعتير مصدرا  على عكس التشر
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  .
ً
ي    ع تماما  كالتشر

ً
 عاما
ً
وبالتالي يستمد العرف قوته الملزمة من إيمان الجميع بع واعتباره حكما

ي أن العرف واجب التطبيق طالما اتجهت إرادة المتعاقدين إل استبعاده. 
 على أن ذلك لا يعتر

ي التحري عنها أو  
وبخصوص إثبات وجود الأعراف فيتم بجميع وسائل الإثبات، فيمكن للقاضر

ع بجمع هذه الأعراف ضمن  ي ألزمها المشر
ر بغرفة التجارة الت  تكليف الأطراف بذلك، وقد يستعي 

ي كثي  من الأحيان. 
ي ذلك تسهيل لمهمة القضاء فر

 كل مهنة تجارية، وفر

ي عند تحديد آثار 
نصت الفقرة الأول من المادة الرابعة من قانون التجارة  على أنه " على القاضر

العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو 

يعية الإلزامية ".   مع النصوص التشر
ً
 كان العرف متعاضا

 و خاص، فقد نصت الفقرة الثانية 
ً
ي الدولة بأشها وقد يكون محليا

 فر
ً
 متبعا
ً
والعرف قد يكون عاما

ر   من المادة الرابعة من قانون التجارة على أنه " ويعد العرف الخاص والعرف المحلىي مرجحي 

 على العرف العام ". 

التجارية بحيث   ي تعهداتهم 
وط معينة فر التجارية، إعتياد الأفراد على إدراج شر ويقصد بالعادة 

ي مثل هذه التعهدات دون النص عليها ضاحة.ولكن إذا إتضح أن  
وط ملزمة فر تصبح هذه الشر

ة لا تنطبق.  وط، أي العادة التجارية، فإن هذه الأخي   أطراف التعاقد على غي  علم بهذه الشر

 من طبيعة العمل 
ً
وتثبت العادة التجارية بكافة طرق الإثبات وخي  دليل عليها ما كان مستمدا

 ذاته. 

 الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:  -5

، قد   ي الميدان التجاري الذي هو بطبيعته ميدان دولي
ر الداخلية فر إن تشعب واختلاف القواني 

حمل الدول على عقد معاهدات دولية تضع قواعد قانونية موحدة تقبلها الدول الموقعة عليها  



11 
 

ر قوانينها    لقيام تنازع بي 
ً
ي العلاقات التجارية الدولية وذلك لتسهيل هذه العلاقة ومنعا

م بها فر ر وتلير

 الوطنية. 

 
 
ية(:  -ثانيا  المصادر التكميلية )التفسي 

اعات المطروحة   ر شد بها لحل الير ، لكنه يستأنس ويسي  ي
ي لا تكون مُلزمة للقاضر

وهي المصادر الت 

ي المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 
. فقد جاء فر

ً
 مناسبا

ً
 ولا عرفا

ً
 إذا لم يجد نصا

ً
أمامه، طبعا

شد بما استقر ع  33 ي أن يسي 
يغي يمكن تطبيقه للقاضر

ليه الاجتهاد على " أنه إذا لم يوجد نص تشر

ي وبمبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية ". 
 القضانئ

1-   : ي
القضان  ي    الاجتهاد 

فر المحاكم  مختلف  من  الصادرة  الأحكام  مجموعة  بالقضاء  يقصد 

ي يمكن أن تتمتع  
ي عرضت عليها. كما بقصد بها مدى الحجية الت 

بها هذه الأحكام  المنازعات الت 

 وهو ما يطلق عليه " السابقة القضائية ". 

ي ظروف 
فر مخالفتها  لها  يمكن  إذ  السابقة،  القضائية  بالأحكام  مُلزمة  تكون  لا  المحكمة  ان  إلا 

يعية  ر قراراته بصورة منطقية تتماسر مع التوجهات التشر ي يُير
جديدة أو زمان مغاير، ما دام القاضر

 السائدة. 

 مبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية:  -2

التجارية،  العدالة والإنصاف والاستقامة   يستهدي بمبادئ 
ً
 قضائيا

ً
ي اجتهادا

القاضر إذا لم يجد 

ي المادة الثالثة من قانون التجارة رقم  
 لما جاء فر

ً
ي تنص على أنه: " إذا لم يوجد   33استنادا

والت 

وبمب ي 
القضانئ الاجتهاد  عليه  استقر  بما  شد  أن يسي  ي 

فللقاضر تطبيقه،  يمكن  يغي 
ادئ نص تشر

 العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية ". 
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يعية أو لعجزها عن ملاحقة   ي المواد التجارية وذلك لنقص النصوص التشر
وللقضاء دور كبي  فر

ر   لسد هذا النقص أو التوفيق بي 
ً
ا  كبي 
ً
ي الحياة التجارية، فقد بذل القضاء جهدا

التطور المستمر فر

 تلك النصوص والتطور الذي انتهت إليه التجارة. 

فالفقهاء    الفقه:   -3 يعية.  التشر للنصوص  وتقييمهم  وحاتهم  وشر الفقهاء  آراء  بالفقه  يقصد 

جهودهم   تكريس  نتيجة  العلمية  بالطرق  مصادرها  من  القانونية  الأحكام  بإستنباط  يقومون 

 لدراسة هذا الفرع من فروع القانون. 

ح القانون   للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شر
ً
والرأي السائد هو أن الفقه لا يعتير مصدرا

. إلا أن القضاة   ي
 للقاضر
ً
 ملزما
ً
 بدراسة النصوص القانونية، وذلك دون أن يكون مصدرا

ً
 علميا
ً
حا شر

اح القانون عند الحاجة.   يستأنسون بكتابات شر
ً
 عادة

: ومن حيث النتيجة يمكن تلخيص مصادر الأحكام   التجارية وترتيبها على النحو التالي

ي القانون.  -1
 إرادة الأطراف فيما لا يخالف النظام العام والقواعد الآمرة فر

يعات التجارية على أن يقدم النص الخاص على النص العام.  -2  التشر

 الأعراف والعادات التجارية على أن يقدم العرف المحلىي والخاص على العرف العام.  -3

ي  -4
 . القانون المدنر

قدم أحكامها على أحكام    -5
ُ
ي ت
ي صادقت عليها سورية، والت 

الاتفاقات والمعاهدات الدولية الت 

ي مجال التجارة الدولية. 
ر الوطنية وخاصة فر  القواني 

 الاجتهادات القضائية لا سيما تلك الصادرة عن محكمة النقض.  -6

 مبادئ العدالة والاستقامة التجارية.  -7

 الآراء الفقهية لرجال القانون.  -8
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 الفصل الأول : الأعمال التجارية 

عن   الكلام  قبل  الدراسة  ي 
والعمل تقتصر ي 

المدنر العمل  ر  بي  سنفرق  التجارية،  الأعمال  أنواع 

ر   ي نادى بها الفقهاء لتميي 
التجاري للوصول إل مفهوم العمل التجاري ونعرض أهم النظريات الت 

 الأعمال التجارية. 

 مفهوم العمل التجاري: 

يركز القانون التجاري قواعده على فكرة العمل التجاري سواءً لجهة الأعمال التجارية بحد ذاتها 

ع لم يُعرف العمل التجاري، لكنه   فون القيام بهذه الأعمال. ولأن المشر أم لجهة التجار الذين يحي 

ي المادة  
 من قانون التجارة.  6اقتصر فقط على ذكر تعداد الأعمال التجارية فر

 على سبيل 
ً
ي هذا الخصوص على إعتبار هذا التعدد للأعمال التجارية واردا

 فر
ً
وكان الفقه مستقرا

 المثال يمكن الإضافة إليه بالاجتهاد والقياس. وأساس ذلك أن الحياة التجارية متجددة بطبيعتها.  

بنص خاص وقرر ضاحة إن ما جاء به من شد للأعمال   2007لعام    33وجاء قانون التجارة رقم  

المادة   تنص  المثال حيث  إنما هو على سبيل  أنه: " وتعد كذلك من الأعمال   7التجارية  على 

ي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه  
التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، الأعمال الت 

 اتها وغاياتها ". صف

ر  بي  ر  التميي  ي ضوئه 
فر يمكن  الذي  المعيار  دراسة  ورة  بالصرر ي 

يقتصر الأمر  فإن  النص  هذا  وإزاء 

ي 
الأعمال التجارية والمدنية لإضافة الجديد من الأعمال المتضمنة خصائص الأعمال التجارية فر

 الصفات والغايات من هذه الأعمال. 

 النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية للقانون التجاري

ي هو  
 من أوجه النشاط الإنسانر

ً
ي تنظم وجها

القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية الت 

ي تطبق على فئة معينة من الأشخاص هم التجار. ويعتير العمل التجاري  
النشاط التجاري والت 

 وحدة النشاط التجاري والذي  يعرف به جانب من الفقه التجاري. 

الشخصية تهتم   النظرية  فهي  ثم  ومن  هم  غي  دون  التجار  قانون  هو  التجاري  القانون  تعتير 

بتعريف التاجر وتحديد الحرف التجارية وترى هذه النظرية ان القانون التجاري لا ينطبق إلا على 

ع تجارية.  ها المشر ي يعتير
افه إحدى الحرف الت   من يكتسب صفة التاجر لاحي 
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الموضوعية الأعمال   والنظرية  قانون  هو  التجاري  القانون  فتعتير  التجاري  العمل  من  تبدأ 

 كانت صفة الشخص الذي يقوم بهذه الأعمال فالمعيار هنا هو مادي بحت لذلك 
ً
التجارية أيا

فإن هذه النظرية تهتم لتحديد نطاق انطباق أحكام القانون التجاري بتعريف العمل التجاري أو  

تعتير  ي 
الت  العمل    بتحديد الأعمال  قانون  التجاري هو  القانون  بأن  القول  يمكن  تجارية بحيث 

 التجاري لا قانون التجار. 

العمل  فكرة  التجاري:  القانون  تطبيق  نطاق  تمثلان ضابطىي   
ر فكرتي  هناك  أن  ذلك  من  ر  ويبي 

تعرف التاجر بأنه من    55التجاري من جهة وفكرة التاجر من جهة أخرى. إلا أن مضمون المادة  

ف الأعمال التجارية. وبالتالي يستند تعريف التاجر إل فكرة العمل التجاري ذاتها، ويمكن 
احي 

 القول بأن الفكرة المحورية كضابط لنطاق تطبيق القانون التجاري هي فكرة العمل التجاري. معه  

 معيار التميي   بي   الأعمال التجارية والأعمال المدنية 

سماتها  لاستخلاص  تجاريتها  على  ع  المشر نص  ي 
الت  الأعمال  جوهر  ي 

فر البحث  الفقهاء  حاول 

 
ً
معيارا لاتخاذه  ي 

المدنر العمل  عن  التجاري  العمل  ر  يمي  ي 
الت  الجوهري  العنصر  عن  والكشف 

ع، حت  يمكن على ضوء هذا المعيار   ي لم ينص عليها المشر
شد به لتحديد طبيعة الأعمال الت  يسي 

ي هذا الشأن عدة نظريات أهمها: الحكم على  
. وقد طرح الفقهاء فر ي

ر بأنه تجاري أو مدنر  عمل معي 

 
ا
 نظرية المضاربة )قصد تحقيق الرب  ح(:  -أول

 إل أن 
ً
ي والعمل التجاري استنادا

ر العمل المدنر ر بي  لجأ الفقه إل الأخذ بفكرة المضاربة للتميي 

وا كل تصرف هدفه تحقيق الرب  ح والسغي إليه   المضاربة هي من أهم خصائص التجارة، فإعتير

 .
ً
 تجاريا
ً
 عملا

 يرجع 
ً
 على عنصر المضاربة لتقرير تجارية أم مدنية بعض الأعمال. فمثلا

ً
وتستند المحاكم غالبا

 إل القصد من هذا الإصدار،  
ً
 أم مدنيا

ً
 تجاريا
ً
تقدير ما إذا كان إصدار الصحف والمجلات عملا

 
ً
 دون استهداف المضاربة والرب  ح فإن العمل يكون مدنيا

ً
 أو أدبيا

ً
. ويعتير  فإذا كان القصد علميا

ي البورصة. 
، اعتياد الشخص المضاربة على الأسعار فر

ً
 تجاريا
ً
 عملا

ي تنشد 
ورغم أن عنصر المضاربة يفش الكثي  من الأعمال التجارية ويتفق مع طبيعة التجارة الت 

الرب  ح، إلا أن تحقيق الرب  ح لا يقتصر على النشاط التجاري. وبالتالي أن النقد الذي يمكن أن يوجه 

 
ً
أنه يوسع من جهة من نطاق القانون التجاري إذ يدخل فيه أعمالا مدنية    إل معيار المضاربة 
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الذين يسعون من وراء  المهن الحرة كالمحامي والطبيب والمهندس  ة، مثل عمل أصحاب  كثي 

وع الزراعي يستهدف من خلال نشاطه تحقيق الرب  ح، ومع ذلك لا  
أعمالهم إل الكسب. فالمشر

يعد الإنتاج الزراعي من قبيل الأعمال التجارية. كما أن هناك بعض العمليات رغم أنها تعتير تجارية 

ع   إلا  ي يهدف الساحب من سحبها التير
أنها لا تهدف إل تحقيق الرب  ح مثل سحب الكمبيالة والت 

اء   اء بضاعة بقصد بيعها بأقل من سعر الشر ي بعض الأحيان تتم شر
بقيمتها إل المستفيد، كما أنه فر

 دون تحقيق الرب  ح. 

وبصفة عامة لا يمكن الأخذ بهذا المعيار وحده لأن نية تحقيق الرب  ح أمر داخلىي ونفسي لا يسهل  

ي لمن يباشر التصرف. 
 معرفته وإن كان يمكن معرفته بالنشاط المهتر

 
 
 نظرية التداول:  -ثانيا

  " ر العمل التجاري   THALLERذهب الأستاذ الفرنسي ي إل أن ما يمي 
ي نهاية القرن الماضر

" فر تلي 

وات. وبالتالي 
ي انتقال وتداول الير

ي تتمثل فر
ي مفهومها القانونر

وات. فالتجارة فر هو فكرة تداول الير

وات وتداولها من قبيل الأعمال التجارية من وقت خروجها  ي انتقال الير
يعد كل عمل يساهم فر

وات والسلع وهي من يد المنتج إل وقت و 
ي تتناول الير

صولها إل يد المستهلك. أما الأعمال الت 

ي حالة ركود واستقرار فتعتير من طبيعة مدنية. 
 فر

ي  
وات فر  لأنها تجعل الير

ً
اء بقصد البيع من الأعمال التجاربة نظرا  لهذه النظرية يعتير الشر

ً
وتطبيقا

 للنقود. 
ً
ي جوهرها تداولا

ي تعد فر
 حركة وتداول. وكذلك بالنسبة لعمليات البنوك الت 

ي جوهرها وساطة 
ي تعتير فر

ويمكن توجيه النقد إل هذه النظرية بأنه لا يفش لنا بعض الأعمال الت 

ي  
ي تقوم بها الجمعيات التعاونية الت 

 تجارية، كالأعمال الت 
ً
وات دون أن تعتير أعمالا

ي تداول الير
فر

 لا تهدف إل الرب  ح. 

وة المنقولة إذ لا تعد جميع    أوسع من فكرة تداول الير
ً
 أن للعمل التجاري مفهوما

ً
ا ويلاحظ أخي 

ر على الحياة  وة. والمثال على ذلك نقل الأشخاص أو التأمي 
الخدمات التجارية من قبيل تداول الير

ة تستهدف حماية الير  اع. فهذه الخدمات الأخي 
وة  واستخراج الرخص واستصدار براءات الاخي 

 لا تداولها. 
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 نظرية الحرفة:  -ثالثا

ي نادى بها الأستاذ ريبي   
على ضابط شخصي يربط تجارية العمل   Ripertتقوم هذه النظرية الت 

 إذا كان لا يمت لمهنة 
ً
ي مهنة التاجر ويعتير مدنيا

 فر
ً
 إذا كان داخلا

ً
اف، فيعتير العمل تجاريا

بالاحي 

 التاجر بصلة. 

والأعمال   بطبيعتها  التجارية  الأعمال  ر  بي  ر  للتميي  مجال  لا  أنه  ذلك  على  ريبي   الفقيه  ويرتب  

ض   ي أقامها القضاء الفرنسي وبموجبها يفي 
التجارية بالتبعية، كما ينتقد ريبي  قرينة التجارية الت 

بالتالي  فتعتير  تجارته  أجل  من  بها  يقوم  إنما  التاجر  بها  يقوم  ي 
الت  الأعمال  الأعمال   أن كل  من 

 التجارية بالتبعية. 

ويقصد بالحرفة التجارية لدى هذا الاتجاه، القيام بالأعمال التجارية واتخاذها حرفة معتادة قصد 

تحقيق الرب  ح نقدي أو مادي، وبناء على ذلك فإن الشخص الذي يزاول الأعمال التجارية ويتخذها 

ل  حرفة معتادة له يعتير تاجر، وعلى خلاف ذلك فإن الشخص الذي يعتاد القيام ببعض الأعما

 .
ً
 التجارية دون أن يتخذ منها حرفة فلا يعد تاجرا

ر الأعمال التجارية والمدنية. ولعل  ر بي  يتضح مما سبق أنه من الصعوبة وضع معيار دقيق للتميي 

يعات ليست  ي معظم التشر
ي ينص عليها عادة فر

ي ذلك يرجع إل أن الأعمال التجارية الت 
السبب فر

 بطبيعته بصرف النظر 
ً
، فبعض هذه الأعمال يعد تجاريا ر مؤسسة على فكرة واحدة أو مبدأ معي 

اء لأجل لبيع أو ع ن صفة القائم به أي لو قام به أحد التجار أو غي  تاجر ولو مرة واحدة، كالشر

اف   ه القائم به على سبيل الاحي   إلا إذا باشر
ً
، والبعض الآخر من هذه الأعمال لا يعتير تجاريا التأجي 

 مثل النقل والصناعة.  

 
 
وع :  -رابعا  نظرية المشر

ي بناها الأستاذ إسكارا "  
وع الت   إل ما تضمنته فكرة الفقيه  escarraتقوم فكرة المشر

ً
" استنادا

" أن معيار التجارية لا يستمد من ذات العمل وطبيعة موضوعه أو  vivanteالإيطالي فيفانت "  

من صفة الشخص القائم به بل من شكل التنظيم الذي يرتكز عليه هذا العمل. وبالتالي يقوم 

 إل تنظيم 
ً
ي للأعمال إستنادا

وع التكرار المهتر ي المشر
وع. ويعتر التجاري على فكرة المشر العمل 

 وامها.  مادي سابق يكفل استمرارها ود



18 
 

ورة إل تنظيم مادي وإنما هي  
وع عن الحرفة إذ لا تحتاج مزاولة الحرفة بالصرر ويختلف المشر

 تعبي  عن ممارسة النشاط على نحو معتاد بقصد الارتزاق. 

وع   بحسب ما إذا تم من خلال مشر
ً
 أو مدنيا

ً
وعلى هذا فإن العمل الواحد يمكن أن يكون تجاريا

كة،   به شر إذا قامت   
ً
تجاريا  

ً
يعتير عملا  ،

ً
مثلا النقل  . فعقد 

ً
به شخص مرة واحدة عرضا قام  أو 

 إذا قام به شخص عادي. 
ً
 ومدنيا

ي  بالنسبة لبعض 
وع أنه يضيق من نطاق القانون التجاري الذي يكتفر ويعاب على نظرية المشر

ي لم ترتبط صبغتها 
ي شكل عمل منفرد، كالأسناد التجارية الت 

الأعمال لكي تعتير تجارية أن تقع فر

وع ولا بصفة التاجر.   التجارية لا بالمشر

يمكن   أنه  إلا  التفرقة،  لهذ  دقيق  معيار  منها عن وضع  السابقة عجزت كل  المعايي   وإذا كانت 

ي جانب كبي  منها 
ي هذا الشأن. فمما لا شك فيه أن عمليات التجارة تمثل فر

 فر
ً
الاهتداء بها معا

ي ذات الوقت وأ
وات فر ن السغي وراء الرب  ح والمضاربة كما تحتوي على فكرة الوساطة وتداول الير

اف.  وع وعلى سبيل الاحي  ي شكل مشر
 من يقوم بهذه الأعمال يقوم بها عادة فر

 أهمية التفرقة بي   الأعمال التجارية والأعمال المدنية 

ي هو الذي يخضع لأحكام القانون التجاري، فهناك قواعد 
إذا كان العمل التجاري دون العمل المدنر

هذه   وتهدف  بها.  القائم  عن صفة  النظر  وبصرف  ذاتها  ي 
فر التجارية  للأعمال  قانوينة وضعت 

ي يقو 
 للدعائم الت 

ً
م القواعد إل تقوية ودعم الائتمان التجاري أو تبسيط الإجراءات وذلك تحقيقا

ر العمل التجاري والعمل   ر بي  عليها النشاط التجاري وهي الائتمان والشعة. وتبدو أهمية التميي 

ي عدة أمور نذكر منها: 
ي من الناحية العملية فر

 المدنر

 
ا
 وسائل الإثبات :   -أول

ي نص عليها 
الإثبات من الناحية القانونية هو إقامة الدليل أمام القضاء، بطريقة من الطرق الت 

تب على ثبوتها من آثار قانونية. القانون، على صحة واقعة قانونية    لما يي 
ً
 متنازع فيها، نظرا

ر والمعاينة  الكتابة والشهادة والقرائن والإقرار واليمي  القانون هي  ي حددها 
الت  ووسائل الإثبات 

ة، و لما كانت التجارة قوامها الشعة من جانب والثقة والإئتمان من جانب آخر، فإنه من   والخير

ي وضعها للأعمال المدن
ع لوسائل إثبات أخف عبئا من تلك الت  ية. الطبيغي أن يخضعها المشر

ي المواد المدنية يكون بالكتابة إذا كان المبلغ 
امات التعاقدية فر ر ي الالي 

القاعدة العامة للإثبات فر
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 لنص المادة  
ً
ام غي  محدد القيمة وذلك وفقا ر

ة سورية، أو كان الالي  من   54يزيد عن خمسمئة لي 

 قانون البينات. 

 إثبات  
ً
 كانت قيمتها.ولذا يكون جائزا

ً
 من كل قيد أيا

ً
 طليقا
ً
امات التجارية فيكون إثباتها حرا ر أما الالي 

ها.  امات التجارية بجميع وسائل الإثبات أي بالشهادة والقرائن والدفاتر التجارية وغي  ر
 الالي 

ي أو ما  ي المواد التجارية هي جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتانر
ي الإثبات فر

والقاعدة الأخرى فر

 . ي
ي الميدان المدنر

 غي  جائز فر
ر أن ذلك يبف  ي حي 

 يجاوزه بغي  الكتابة، كالقرائن والشهود. فر

، للقواعد    104نصت المادة  
ً
من قانون التجارة على أنه : " لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا

ي 
الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز اثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الاثبات الت 

ي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة
ي    يرى القاضر

فر

 الأحكام القانونية الخاصة ". 

 لنص المادة  
ً
ع للتاجر وفقا من قانون البينات بالاحتجاج بدفاتره حجه   15ولعل ما أجازه المشر

الدفاتر حجة  وط محدده، وكذلك جعل هذه  ي ظل شر
التجار فر التجار وغي   ه من  له على غي 

ي الإثبات. 
 عن القواعد العامة فر

ً
 ضده، إنما يمثل خروجا

ي بعض   إستثناء
ع الكتابة للإثبات فر ط المشر ي المواد التجارية قد يشي 

من مبدأ حرية الإثبات فر

كة أو عقد السفينة وبعض الأعمال البحرية. هذا بالإضافة إل أن طبيعة   الحالات مثل عقد الشر

لأمر  والسند  والشيك  الكمبيالة  ي 
فر الحال  هو  إلا كتابة كما  تكون  لا  التجارية  المعاملات  بعض 

ة هذه الأعمال التجارية دون أن تتم كتابة. وحسا  بات البنوك، حيث لا يتصور مباشر

ي لما كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام
، فإنه يجوز الاتفاق على أن يكون الإثبات فر

ي هذه الحالة لا يجوز للإطراف الإثبات بغي  الكتابة. كما يجوز من 
المواد التجارية بالكتابة. وفر

ي المواد المدنية بكافة طرق الإثبات. 
 جانب آخر الاتفاق على أن يكون الإثبات فر

 
 
 المهلة القضائية )نظرة الميشة(:  -ثانيا

ي   2فقرة  344أجازت المادة 
ي حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فر

ي فر
ي للقاضر
من القانون المدنر

امه إذا استدعت حالته ذلك ولم   ر القانون أن ينظر المدين إل أجل معقول أو آجال ينفذ فيها الي 

ر جسيم.   يلحق الدائن من هذا التأجيل ضر
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 للوفاء إلا 
ً
ي المواد التجارية، فالمبدأ هو أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنح المدين التجاري مهلا

أما فر

 لنص المادة 
ً
ي ظروف استثنائية وذلك وفقا

 . 33من قانون التجارة رقم   1الفقرة   113فر

المدين بدين تجاري مهلة قضائية   النص، يعد الأصل والقاعدة عدم جواز منح  ومقتصر هذا 

 هما وجود  
ً
ط توافر أمرين معا امه. وأن الإستثناء هو منحه مهلة أو تقسيط الدين بشر ر للوفاء بالي 

ي حالات الركود الاقتصادي أو الأزمات مثل وقوع بعض الأحداث 
ر الأجل فر ي وتير

ورة تقتصر ضر

ي  
ط ألا يلحق خذا الأجل أو الت  ورة، كما يشي  امه لا ترجع إليه بالصرر ر تمنع المدين عن الوفاء بالي 

ر جسيم بالدائن التاجر، ذلك أن ميعاد الوفاء بالدين له أهمية خاصة بالنسبة   تقسيط الدين ضر

ة عليه أو تأخي  وفا ي تأجيل الوفاء بالدين إضاعة فرص رب  ح كبي 
ئه هو للدائن التاجر، فقد يكون فر

 بديونه التجارية مما يعرضه لشهر إفلاسه. 

 لنص 
ً
 بمنع المهلة القضائية لجميع الأوراق التجارية وذلك وفقا

ً
 خاصا
ً
وتضمن قانون التجارة نصا

ي إلا   343المادة  
ي أو قانونر

ي تنص على أنه: " لا يجوز منح أي ميعاد قضانئ
من قانون التجارة الت 

ر   ي المادتي 
ي الحالات المنصوص عليها فر

ورية  من هذا القانون". وهذه القاعدة ضر   314و  303فر

ي التعامل كأداة للوفاء والائتمان. 
 لتقوية وظيفة الأوراق التجارية فر

 
 
 الإفلاس:  -ثالثا

ي التاجر الذي يوقف عن دفع ديونه التجارية )المادة  
  443الإفلاس جزاء صارم يوقعه القانون فر

( وذلك لمنع المدين التاجر من غش دائنيه. ويقوم هذا النظام على تصفية  33قانون التجارة رقم  

أموال المدين التاجر تصفية جماعية إذا تخلف عن دفع ديونه التجارية. وهو نظام يختلف عن 

نظام   يحكمها  ي 
والت  العادية  ديونه  أداء  المدين عن  تخلف  ي حالة 

فر تطبق  ي 
الت  العامة  القواعد 

ي الذي يتفق وطبيعة المعاملات المدنية. 
 الإعسار المدنر

 
 
 الفائدة القانونية:  -رابعا

امه الذي   ر ي الوفاء بالي 
ي السوري، إذ تأخر المدين فر

ي القانون المدنر
 للقواعد العامة القائمة فر

ً
وفقا

  
ً
يا تأخي   

ً
عائدا التأخر  التعويض عن  للدائن على سبيل  يدفع  أن   

ً
ملزما النقود، كان  مبلغ من  هو 

ي الديون المدن 
 من يوم المطالبة القضائية. وهذا العائد يختلف مقداره فر

ً
ي الديون  محسوبا

ية عنه فر

 من   227التجارية. فقد نصت المادة  
ً
ام مبلغا ر ي على أنه : " إذا كان محل الالي 

من القانون المدنر

 بأن يدفع للدائن  
ً
ي الوفاء به. كان ملزما

النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فر
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ي المسائل المدنية و    %4على سبيل التعويض فوائد قدرها  
ي المسائل التجارية وتشي    %5فر

فر

 آخر لشيانها 
ً
هذه الفوائد من تاري    خ المطالبة بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا

تزيد على   ألا  فائدة على  الاتفاق على  يجوز  ". كما  ه  القانون على غي  ينص  مالم    % 9وهذا كله 

(.  1ف 228)المادة  ي
 مدنر

عملائه  مواجهة  ي 
فر التاجر  بمستحقات  الوفاء  ي 

فر التأخي   عن  الفائدة  لبدء شيان  بالنسبة  أما 

ر أم تجار يحسب من يوم تاري    خ استحقاقها وليس من يوم المطالبة القضائية مالم يتفق   مدنيي 

  . ي تاري    خ احتساب الفائدة عن التأخي 
ع عن القاعدة العامة فر  على خلاف ذلك. وبذلك خرج المشر

ي ذلك تنص المادة  
ي حال    33من قانون التجارة رقم    108وفر

ي المواد التجارية وفر
على أنه : " فر

ي ضوء العرف أو تعرفة المهنة، وتشي الفائدة  
عدم النص على معدل فائدة، يحدد هذا المعدل فر

 آخر". 
ً
 من تاري    خ استحقاقها مالم يحدد العرف موعدا

المادة   أن  رقم    309كما  تجاري  تاري    خ    33قانون  من   
ً
اعتبارا التأخي   فوائد  بدء شيان  حددت 

تاري    خ   من  فتبدأ  المدنية  المسائل  ي 
فر الفائدة  أما شيان  التجارية.  للأسناد  بالنسبة  الاستحقاق 

 المطالبة القضائية. 

 
 
 اكتساب صفة التاجر:  -خامسا

ف الأعمال التجارية صفة معينة هي صفة التاجر )المادة  
ع التجاري على من يحي  ي المشر

  8يضفر

ف الأعمال المدنية فإنه لا يكتسب صفة التاجر   من قانون التجارة(، وهذا على خلاف من يحي 

اف.   ومهما طال هذا الاحي 

امه   ر امات معينة مثل إلي  ر تب على صفة التاجر نتائج قانونية هامة حيث يخضع التاجر لإلي  ويي 

بمسك الدفاتر التجارية، والقيد بالسجل التجاري وإمكان شهر إفلاسه إل غي  ذلك من الأحكام 

 الخاصة بالتجارة والتجار. 

 
 
:  -سادسا  التضامن بي   المديني  

ي  
ض، وإنما يكون بناء على إتفاق المتعاقدين أو بناء على نص فر ي المواد المدنية لا يفي 

التضامن فر

ي الميدان التجاري الذي يقوم على الثقة وتدعيم   279القانون )المادة  
(. أما فر ي

من القانون المدنر

ر الكفلاء، إذ  ر وبينهم وبي  ر المديني  ع قيام التضامن بي  ض المشر
تنص الفقرة    الائتمان فقد افي 

ام تجاري يعدون    110الأول من المادة   ر ي الي 
 فر
ً
ر معا من القانون التجاري على أنه :" أن المديني 
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، إذ  
ً
ام ". ويطبق هذا التضامن على المدين الأصلىي وعلى الكفلاء أيضا

ر ي هذا الالي 
ر فر متضامني 

المادة   الثانية من  أنه :" وتطبق هذه القرينة على   110تنص الفقرة  التجاري على  القانون  من 

 كفلاء الدين التجاري ". 

ر أو منفردين دون أن يكون  ر بالدين مجتمعي  ر المتضامني  ر التضامن للدائن مطالبة المديني  ويجي 

ر قبله أو  ي المديني 
ورة مطالبة باف  ي مواجهته بصرر

للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يتذرع فر

ي الدين فقط. كما أن هذا النص يمد قاعدة التضامن إل كفلاء الدين التجار 
ي بحيث  دفع نصيبه فر

 على 
ً
ة بالدين الرجوع أولا لا يجوز لكفيل الدين التجاري أن يحتج بوجه الدائن الذي يطالبه مباشر

 .  المدين الأصلىي

ي مأمن من إعسار المدين 
اض التضامن تعزيز الإئتمان التجاري وجعل الدائن فر والغرض من افي 

ي تتم بها  
 للشعة الت 

ً
ي ملاءته نظرا

ي الغالب التدقيق فر
ر سيما وأنه لا يستطيع فر أو أحد المديني 

 المعاملات التجارية. 

 
 
 الأعذار:  -سابعا

ي المعاملات المدنية يتم إعذار يقصد بالإعذار وضع  
امه. ففر ر ي تنفيذ إلي 

المدين موضع المتأخر فر

 لأحكام المادة 
ً
.  220المدين بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل وذلك وفقا ي

 من القانون المدنر

ي المعاملات التجارية فقد نصت المادة  
على أنه يجوز أن   33من القانون التجاري رقم    106أما فر

يتم الإعذار بإنذار رسمي أو بإرسال برقية أو تلكس أو فاكس أو رسالة عادية أو مضمونة أو بطاقة  

 أو بالهاتف أو بأية وسيلة اتصال أخرى مع اثبات توجيهه
ً
وفق أحكام   بريدية، ويجوز أن يتم شفويا

ي المواد التجارية. 
 الإثبات فر

ي حالات الإستعجال مواكبة منه للتطور 
ع باعتماد الوسائل الحديثة للإثبات فر  فعل المشر

ً
ا وخي 

ي مجال الإتصال. 
 الشي    ع فر

 
 
 التقادم:  -ثامنا

 لحكم المادة  
ً
ام طبقا ر ي مدة التقادم للالي 

ي هي خمس عشر   372القاعدة العامة فر
من القانون المدنر

امات التجارية، فإن  ر ي الالي 
ي القانون. أما فر

ي يرد بشأنها نص خاص فر
سنة فيما عدا الحالات الت 

ي المواد التجارية    33من قانون التجارة رقم    115الأول من المادة  الفقرة  
أنه :" فر نصت على 

ر أجل أقصر".   يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعي 
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المادة   من  الثانية  الفقرة  أن  الأحكام    115كما  من  الاستفادة  حق  ويسقط   ": أنه  على  نصت 

 المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات". 

ي تخفيض مدة تقادم الادعاء بالحقوق التجارية أن التجار ينشطون عادة إل  
ع فر وقد راع المشر

 للمنازعات الناشئة  
ً
ع أن يضع حدا المطالبة بحقوقهم لحاجاتهم الدائمة إل المال. كما يريد المشر

ي تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية. 
 عن تلك الحقوق بالشعة الت 

ع على مدة أقل لتقادم حق الادعاء بالحقوق التجارية نص  ي نص فيها المشر
ومن الحالات الت 

ي تقام من الحامل تجاه المسحوب عليه القابل إل ثلاث    337المادة  
بشأن سند السحب والت 

على   سنة  بانقضاء  بالتقادم  تسقط  المحددة  الناقل  امات  ر والي  استحقاقها،  تاري    خ  من  سنوات 

 لنص المادة  الموعد الذي  
ً
ي حال عدم تسليمها.." وذلك وفقا

  149يجب فيه تسليم البضاعة فر

 من قانون التجارة. 

 
 
 الرهن التجاري:  -تاسعا

ء  1032نصت المادة  ي
ي الرهون المدينة إذا زادت قيمة السر

ورة الكتابة فر ي بصرر
من القانون المدنر

ء المرهون يمكن إثباته   ي
ة سورية، أما الرهن التجاري فمهما بلغت قيمة السر المرهون عن مئة لي 

المادة   من  الأول  الفقرة  إل   
ً
استنادا قبولها  المحكمة  ترى  ي 

الت  الإثبات  من   119بجميع طرق 

 القانون التجاري. 

ي 
ء المرهون، ففر ي

ي طريقة التنفيذ على السر
ي والتجاري فر

ومن جهة أخرى يختلف القانونان المدنر

ي ولا يراجع دائرة التنفيذ إلا  
الرهون المدنية يلجأ الراهن إل القضاء للحصول على حكم قضانئ

 بعد اكتساب حكمه الذي صدر لمصلحته الدرجة القطعية. 

ة وطلب إرسال إخطار   ي الرهون التجارية فيمكن للدائن المرتهن مراجعة دائرة التنفيذ مباشر
أما فر

الأشياء   بيع  التنفيذ  رئيس  تول  التبيلغ  أيام على  ثمانية  انقضت مدة  ما  فإذا  للمدين،  تنفيذي 

 لنص الفقرة  
ً
الأول المرهونة واستوفر الدائن حقه من ثمن المبيع بطريق الامتياز، وذلك وفقا

 . 33من قانون التجارة رقم  128من المادة 
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ا :  -عاشر ي

 الاختصاص القضان 

ي للمنازعات المدنية والتجارية، 
، إما وحدة الاختصاص القضانئ ر تأخذ الدول عادة بأحد نظامي 

نظر  ي 
فر والقضاة  المحاكم  بعض  تختص  أن  التخصص،  نظام  ومقتصر  التخصص.  مبدأ  وإما 

المتعلقة  المنازعات  نظر  ي 
فر الفصل  ي 

فر الآخر  والبعض  التجارية،  بالمواد  المتعلقة  المنازعات 

ة، على خلاف نظام وحدة الإختصاص الذي تنظر فيه المحاكم كلا من الأعمال بالمواد المدني

 التجارية والمدنية على السواء. 

ر المنازعات التجارية والمنازعات  ي سورية لا يوجد اختلاف بشأن قواعد الاختصاص النوعي بي 
وفر

المدنية  للمنازعات  ي 
القضانئ الاختصاص  وحدة  بنظام  يأخذ  السوري  القانون  لأن  المدنية، 

 والتجارية على السواء. 

لقواعد   بالنسبة  سورية  ي 
فر  
ً
واردا يكون  والمدنية  التجارية  المنازعات  نوعي   

ر بي  الاختلاف  إن 

ي 
ي المنازعات المدنية على المحكمة الت 

 النظر فر
ً
، حيث يقصر القانون مبدئيا الاختصاص المحلىي

ي سورية  
ي دائرتها موطن المدع عليه أو سكنه المؤقت إذا لم يكن للمدع عليه موطن فر

يقع فر

 من قانون أصول المحاكمات(.  81المادة ) 

: )المادة   محاكم ثلاث هي
ر ي المنازعات التجارية فيتيح القانون للمدعي الخيار بي 

أصول  89أما فر

 محاكمات(. 

 للقواعد العامة.  -1
ً
 محكمة موطن المدع عليه وفقا

ي دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة.  -2
ي فر
 أو للمحكمة الت 

ي دائرتها يجب الوفاء.  -3
ي فر
 أو للمحكمة الت 

ي المسائل التجارية. 
ي تيسي  المقاضاة فر

ع على القاعدة العامة هو الرغبة فر  وسبب خروج المشر
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 التجارية أنواع الأعمال  

ي    ع التجارة السوري إل أعمال تجارية بطبيعتها، وهي الأعمال  
 لتشر
ً
تتقسم الأعمال التجارية وفقا

ها الشخص مرة   ع تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها، بل حت  ولو باشر ها المشر ي يعتير
الت 

و  اف  الاحي  تجارية بطريق  وأعمال  المنفردة.  التجارية  الأعمال  عليها  ولذلك يطلق  هي  واحدة، 

اف ولذلك يطلق عليها المشاري    ع  أعمال لا تعتير تجارية إلا إذا قام بها الشخص على سبيل الاحي 

 التجارية. 

التجارة رقم   المادة السادسة من قانون   تجارية. وأنه لمن   33وتضمنت 
ً
أعمالا  لما يعد 

ً
تعدادا

ي للأعمال التجارية لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال 
الواضح أن هذا التعدد القانونر

ي المادة  
ي الغاية أو الصفات    6بحيث يجوز القياس على الأعمال المشار إليها فر

)المادة لتشابه فر

 من قانون التجارة(.  7

ع بنظرية الأعمال التجارية بالتبعية ضاحة حيث جاء نص المادة      8وكذلك أخذ المشر
ً
متضمنا

ي يقوم بها 
ي اعتبار الأعمال الت 

 تجارية بالإضافة إل تقرير مبدأ عام فر
ً
التاجر لشئون تجارته أعمالا

 بتجارته ما لم يثبت غي  ذلك. 
ً
اض كل عمل يقوم به التاجر متعلقا  هذا الخصوص هو افي 

ي تعتير تجارية 
الت  ي يقوم بها الأفراد مختلطة، ويقصد بها الأعمال 

 قد تكون الأعمال الت 
ً
ا وأخي 

 بالنسبة لأحد أطرافها ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. 
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 الأعمال التجارية بطبيعتها

الفقه  يفرق  التجارية  للأعمال  تعداده  عند  ع  المشر قبل  من  المستخدمة  الألفاظ  إل   
ً
إستنادا

ي لا تعد 
ي تعد تجارية ولو تمت من قبل الشخص مرة واحدة وتلك الت 

ر الأعمال الت  التجاري بي 

الطائفة الأول من الأعمال،  التجاري على  الفقه  التكرار. ويطلق  إذا تمت على وجه  إلا  كذلك 

وعات التجارية. الأ   عمال التجارية بطبيعتها المنفردة بينما يطلق على الطائفة الثانية المشر

وع" عند نصه على بعض صور النشاط   ع لفظ " المشر وترجع هذه التفرقة إل استخدام المشر

بعض صور  إل  بالنسبة  اللفظ  هذا  يستخدم  لا  ر  حي  ي 
فر التجارية  الأعمال  قبيل  من  تعد  ي 

الت 

 النشاط الأخرى. 

 : ي
 من هاتي   المجموعتي   على النحو الآن 

ا
ح كلا  وسوف نتناول بالشر

: الأعمال التجارية المنفردة. 
ا
 أول

وعات التجارية.  : المشر
 
 ثانيا

 المبحث الأول 

 الأعمال التجارية المنفردة 

ي جميع الحالات ولو وقعت مرة  الأعمال التجارية المنفردة هي  
ي تكتسب الصفة التجارية فر

الت 

ي الفقرات  
ع السوري فر من قانون التجارة السوري   6من المادة    4حت     1واحدة، وقد شدها المشر

 وهي تشمل:  33رقم 
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أم بعد   -1 برب  ح ما سواء بيعت على حالتها  بيعها  المادية لأجل  المادية وغي   المنقولات  اء  شر

 شغلها أو تحويلها. 

ها ثانية.  -2 ها أو استئجارها لأجل تأجي  اء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجي   شر

ر فيما تقدم.   -3 اة أو المستأجرة على الوجه المبي 
 البيع أو الاستئجار أو التأجي  ثانية للأشياء المشي 

 أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.  -4

أو   اء  وشر  ،)
ً
)أولا التأجي  أو  البيع  لأجل  المنقولات  اء  المنفردة: شر التجارية  للأعمال  ونخصص 

( ونشي  إل حكم 
ً
)ثالثا (، وأعمال الصرافة والمصارف 

ً
ها )ثانيا استئجار المنقولات بقصد تأجي 

(، وقد أضاف الفقه والقضاء إل هذه الأعمال الأسناد التجارية
ً
(.  الأعمال البحرية )رابعا

ً
 )خامسا

 المطلب الأول 

اء المنقولات لأجل البيع أو التأجي    شر

ي تعد   33نصت المادة السادسة من القانون التجارة رقم  
سالفة الذكر على الأعمال التجارية الت 

 تجارية. 
ً
 بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا

اء لأجل البيع أو   ثلاثة: الشر
ً
، الإستئجار ويتضح من ذلك أن الصفة التجارية تلحق أعمالا التأجي 

اء أو الإستئجار.  ، والبيع أو التأجي  الذي يلحق الشر  لأجل التأجي 

ي الحياة العملية لأنه يعتير عصب الحياة  
 فر
ً
اء بقصد البيع يمثل أكير الأعمال التجارية وقوعا والشر

ي يهدف منها الرب  ح والمضاربة. 
ر التجار الت   التجارية وأهم العمليات بي 

اء   6المادة  ويظهر من نص   وط يجب توافرها الاعتبار الشر من قانون التجارة أن هناك ثلاثة شر

 :
ً
 أو الإستئجار تجاريا
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اء أو إستئجار.  -1  الأول يتعلق بطبيعة العمل وهو أن يكون هناك شر

2-  .
ً
ي يتعلق بموضوعه وهو أن يكون منقولا

 والثانر

اء أو الإستئجار هو أن يكون قد تم بقصد البيع أو التأجي  بري    ح.  -3  والثالث يتصل بسبب الشر

اء:  ط الأول: أن يتم شر  الشر

النقود، بل كل كسب للملكية   ء بمقابل من  ي
اء ليس فقط عملية كسب ملكية سر بالشر يقصد 

اء: المقايضة  ي معتر الشر
ء بآخر. وعلى ذلك يدخل فر ي

بمقابل ولو كان من غي  النقود كمقايضة سر

 .
ً
 أيضا

وقوع   اط  اشي  تب على  أن ويي   ،
ً
تجاريا  

ً
عملا التأجي   أو  البيع  بقصد  اء  الشر لاعتبار  اء  عملية شر

ائها أو نقلت إل آخر بدون مقابل، تخرج من عداد التصرفات التجارية  ي لم يسبق شر
الأشياء الت 

ي انتقلت إل شخص  
ولا تخضع بالتالي لحكم القانون التجاري. كبيع المنقولات الموروثة أو الت 

وصية. كما تخرج من المعاملات التجارية أعمال المنتج الأول كالمزارع وأعمال  بطريق الهبة أو ال

 . ي
ي والفتر
( والإنتاج الذهتر  المهن الحرة )مثل عمل الطبيب والمحامي

اء على منقول:  : أن يقع الشر ي
ط الثان   الشر

القانون  المادة السادسة من   لنص 
ً
التأجي  تطبيقا أو  البيع  اء بقصد  ط لإعتبار عملية الشر

يشي 

 .
ً
 منقولا

ً
اء أو التأجي  مالا  التجاري، أن يكون محل الشر

 كالأسهم  
ً
معنويا أو  ها،  وغي  والملابس   كالبضائع 

ً
ماديا المنقول  يكون  أن  ذلك  ي 

فر ويستوي 

اء هذه المنقولات المعنوية   والسندات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والعلامات التجارية. فشر

 .
ً
 تجاريا
ً
 بقصد بيعها يعتير عملا
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ر استبعاد  . ويير
ً
 تجاريا
ً
اء العقار بقصد بيعه لا يعد عملا اء العقار بقصد بيعه: فإن شر إستبعاد شر

 عن أن انتقال  
ً
ي فكرة التداول من مكان إل آخر، فضلا

العقار من النطاق التجاري أنه ثابت مما ينفر

ي السجل العقاري مما يتنافر مع الشع
ي تقتضيها ملكية العقار يخضع لإجراءات التسجيل فر

ة الت 

 التجارة. 

اء العقارات  اء العقارات لأجل بيعها برب  ح، ولا تمتد إل شر وع شر والصفة التجارية لا تثبت إلا لمشر

إذا كان  الموثثة  أو الشقق  العقارات  تأجي   أن  أو مؤثثة. على  ها خالية  أو استئجارها لأجل تأجي 

ن بسلسلة من الخدمات تكون م   إذا اقي 
ً
 من حيث المبدأ، فإنه يصبح تجاريا

ً
وع تقديم مدنيا شر

ي لا يقتصر مستثمرها على تأجي  الغرف فحسب، 
ي أعمال الفنادق الت 

المواد. وهذا هو الحال فر

لاء خدمات أخرى كتأجي  المفروشات وتقديم الطعام.  ر
 بل يقدمون للير

 : ط الثالث: قصد البيع أو التأجي   الشر

 أن يكون بقصد إعادة البيع أو التأجي  بنية الرب  ح. وقد 
ً
 تجاريا
ً
اء المنقول عملا ط لاعتبار شر ويشي 

اء المنقولات المادية وغي    أشارت إل ذلك ضاحة المادة السادسة من قانون التجارة بقولها " شر

اء استعم ي من الشر ي لنفسه، المادية لأجل بيعها برب  ح..". ومعتر ذلك أنه إذا قصد المشي 
ال السر

 ولو حقق من وراء ذلك  
ً
 تجاريا
ً
اء لا يعتير عملا ثم حدث أن قام ببيعه لسبب أو لآخر فإن الشر

اء يكون   اء إجراء البيع، فإن الشر . وعلى العكس إذا كان الشخص يقصد من وراء الشر
ً
ا  كبي 
ً
ربحا

ء قبل عملية البيع لأنه وقت إبرا ي
 ولو عدل عن بيعه أو هلك السر

ً
وع. تجاريا  بالمشر

ً
 مه كان مرتبطا

بيع  التاجر على  يتفق   ما 
ً
ا البيع فكثي   على 

ً
اء سابقا أن يكون الشر ورة  يلزم بالصرر أنه لا  ويلاحظ 

 ما دام تم بقصد البيع. عندما  
ً
 تجاريا
ً
اء عملا ائه. ولا يحول ذلك دون اعتبار الشر ء قبل شر ي

السر

ا  ئها. يطلب من التاجر بضاعة معينة من قبل عملائه فيتعاقد على بيعها لهم ثم يقوم بشر
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ط الرابع: قصد تحقيق الرب  ح:   الشر

 أن يستهدف القائم به تحقيق الرب  ح، 
ً
 تجاريا
ً
اء لكي يعد عملا

ي الشر
ط فر أن الفقه التجاري يشي 

ة محددة بقصد   أو لم يحقق، فالتاجر الذي يبيع بخسارة لفي 
ً
وذلك سواء حقق الشخص ربحا

 لأن هدفه البعيد احتكار 
ً
 إغراق السوق ومنافسة تاجر آخر لإزاحته من طريقه، يعتير عمله تجاريا

السوق والتخلص من منافسيه، ثم الحصول على أكير قدر من الأرباح. كما قد يرجع عدم تحقيق 

 الرب  ح لسوء تقدير التاجر للوقت المناسب لبيع السلعة. 

اء لأجل البيع فحسب  ي الشر
ض لا فر ط نية تحقيق الرب  ح فإن هذا العنصر مفي   لأهمية شر

ً
ونظرا

اء الجمعيات للسلع لبيعها للأعضاء    شر
ً
 تجاريا
ً
ي التجارة بوجه عام. وبالمقابل لا يعد عملا

بل فر

دون تحقيق رب  ح لها. أما إذا توسعت أعمال هذه الجمعيات بحيث أصبحت تبيع للأعضاء وغي  

لتوافر  ا تجارية  أعمالها  وتصبح  ي 
التعاونر الجانب  تفقد  فإنها  التكلفة،  بسعر  ي 

تكتفر ولا  لأعضاء 

وط العمل التجاري.   جميع شر

ي 
 المطلب الثان 

ها  اء أو استئجار المنقولات بقصد تأجي   شر

ي اعتبار عملية استئجار    33جاء نص المادة السادسة من قانون التجارة رقم  
 فر
ً
 وضيحا

ً
واضحا

اء وكذلك تأجي  المنقول السابق استئجاره.   أسوة بالشر
ً
 تجاريا
ً
 المنقول عملا

أو  الطائرات  أو  السيارات  أو  الملابس  باستئجار  المتعلقة  الأعمال  تجارية  تعتير  لذلك   
ً
وتطبيقا

هذه   تأجي   عقود  تعد  الشأن  اء. كذلك  الشر سبق  ط 
يشي  لا  حيث  ها،  تأجي  بقصد  السفن 

 
ً
يعتير عملا لذلك  اء.  الشر ط سبق 

 حيث لا يشي 
ً
تجاريا  

ً
استئجارها عملا ي سبق 

الت  المنقولات 

 
ً
ها بالفعل. تجاريا ها حت  ولو لم يتم تأجي   قيام الشخص باستئجار سيارة بقصد إعادة تأجي 
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 المطلب الثالث 

 أعمال الضافة والمصارف 

 لنص المادة  
ً
 تجارية منفردة، طبقا

ً
ع عمليات الصرافة و المصارف أعمالا من قانون   6اعتير المشر

هذه  تداول  ي 
فر يتوسط  بها  والقائم  والائتمان،  المالية  والاسناد  النقود  على  ترد  وهي  التجارة، 

وات بقصد المضاربة وتحقيق الرب  ح.   الير

 
ا
 إعمال الضافة:  -أول

كات الصرافة    2006لعام    24وقد عرفت المادة الأول من القانون رقم   المتعلق بمؤسسات وشر

الدفع  )البنكنوت( وجميع وسائل  الأجنبية  النقدية  الأوراق  وبيع  اء  " شر بأنها:  الصرافة  أعمال 

بالعملات   ". ومن هذا  المحررة  وتحويلها(  السياحية  والشيكات  المصرفية  )الشيكات  الأجنبية 

 النص نستنتج بأن الصرافة هو مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية مقابل عمولة. وهي نوعان: 

 وبذات المكان بأن    الضف اليدوي:   -أ
ً
ويقوم على مبادلة نقود وطنية أو أجنبية بنقود أخرى فورا

ي قام باستبدالها نظي  عمولة. وتعتير هذه العملية، الشبيهة 
يتسلم كل من المتعاقدين النقود الت 

بالنسبة   مدنية  تعتير  ر  ي حي 
فر فقط  للصراف  بالنسبة  تجارية  برب  ح،  البيع  اء لأجل  الشر بأعمال 

.  للعميل ما 
ً
 لم تتعلق بتجارتهم إذا كانوا تجارا

ي بلد آخر، ويتم هذا النوع الضف المسحوب:    -ب
يقوم على إستلام المبالغ المراد استبدالها فر

ر المبالغ  ي البلد الآخر يأمره فيه بتسليم شخص معي 
من الصرف بخطاب من المستلم إل مراسله فر

 المحددة فيه. 
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 أعمال المصارف:  -ثانيا

من قانون التجارة أن القانون يخلع الصفة التجارية على   4ويستخلص من المادة السادسة الفقرة  

الادخار  ر  بي  بالتوسط  البنوك  وتقوم  العامة.  البنوك  استثناء  دون  البنوك  عمليات  جميع 

سواء  المصارف  تزاولها  ي 
الت  تلك  البنوك  بعمليات  ويقصد  الرب  ح.  تحقيق  بقصد  والاستثمار 

ها. فعقود إيداع النقود وتأجي  الخزائن والقروض وإصدار خطابات عمليات إيد اع أو ائتمان أو غي 

الأعمال  من  تعد  المتنوعة  المصرفية  الأعمال  من  ذلك  وغي   الجاري  الحساب  وفتح  الضمان 

 التجارية. 

ر كان   ي حي 
 تجارية ولو وقعت لمرة واحدة )منفردة(، فر

ً
وتعتير عمليات الصرافة والمصارف أعمالا

ي عداد المشاري    ع التجارية. حيث أنه من الصعب من  
ع أن يدرج أعمال المصارف فر  بالمشر

ً
حريا

 العملية إيجاد أمثلة تذكر على أعمال البنوك المنفردة. الناحية 

 من جانب البنك، أما من جانب العميل، فالأمر يتوقف وفق 
ً
وتعتير عمليات البنوك تجارية دائما

 أو تعلق بأعماله التجارية. 
ً
 طبيعة نشاطه وصفته فهي تكون تجارية إذا كان تاجرا

 المطلب الرب  ع 

 العقود الخاصة بالتجارة البحرية 

 لأعمال التجارة البحرية. وهو تعداد  
ً
تتضمن المادة السادسة من قانون التجارة السوري تعددا

ر من نص الفقرة خ من المادة   " وسائر العقود المختصة    6على سبيل المثال لا الحصر كما يبي 

 :
ً
 بالتجارة البحرية..". ومن ذلك مثلا

 إجارة السفن وعقود النقل البحري.  -أ

 الإقراض أو الاستقراض البحري.  -ب
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م مع البحارة.  -ج ي تير
 عقود العمل الت 

عة ومؤن وغي  ذلك.  -د اء أو بيع لوازم الرحلات البحرية من حبال وأشر  شر

يتم من خلال  أن  القانون  ط  ما اشي  باستثناء  تجارية منفردة،   
ً
أعمالا تعد  العقود  فجميع هذه 

 تجارية إذا تمت لمرة واحدة ) الفقرة 
ً
ي لا تعد أعمالا

ائها وبيعها، والت  وع، كإنشاء البواخر وشر المشر

 من قانون التجارة(.  6ف من المادة 

 المطلب الخامس 

 الأسناد التجارية 

النقود يستحق  مبلغ من   موضوعه 
ً
تمثل حقا التجارية( هي صكوك  )الأوراق  التجارية  الأسناد 

التجارية   بالطرق  تداولها  ويتم   ، ر للتعي  قابل  أو  ر  معي  ميعاد  ي 
فر أو  الاطلاع  بمجرد  أي   –الأداء 

 ويجري التجار على قبولها كأداة وفاء.  -بالتظهر والتسليم

 )سند السحب أو الكمبيالة(، والسند لأمر،  
ً
والأسناد التجارية ثلاثة : السفتجة ويطلق عليها أيضا

 والشيك. 

 من 
ً
 صادرا
ً
سند السحب ) السفتجة أو الكمبيالة(: هي ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا

بأن  )مدينه(  عليه  المسحوب  إل شخص آخر يسم  السند(  )محرر  الساحب  شخص يسم 

ر  ي ميعاد معي 
 من النقود بمجرد الاطلاع أو فر

ً
 معينا
ً
يدفع لإذن شخص ثالث يسم المستفيد مبلغا

. أو قابل لل ر  تعيي 

ي  
ر من النقود فر والسند لأمر: هو ورقة تجارية يتعهد فيها شخص يسم المحرر بدفع مبلغ معي 

ر لإذن شخص لآخر يسم المستفيد.   تاري    خ معي 
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 يصدر من شخص يسم الساحب )وهو  
ً
والشيك: هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا

المحرر( إل شخص آخر يسم المسحوب عليه )وهو عادة البنك( بأن يدفع بمجرد الاطلاع 

 لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الشيك. 
ً
 معينا
ً
 مبلغا

ع أقر الكتاب الرابع من قانون التجارة للبحث فيها، وقد استقر الفقه والاجتهاد  حيث أن المشر

ي المادة 
 تجارية منفردة رغم أنها لم تذكر ضاحة فر

ً
ي على اعتبار الأسناد التجارية أعمالا

  6القضانئ

تجاري من قانون التجارة، فهي تكتسب الصفة التجارية بكل الأحوال، سواء حررت لسداد دين  

، وحت  لو حررها شخص غي  تاجر.  ي
 أو مدنر
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وعات التجارية  المشر

ي 
إذا حصلت فر القانون تجارية إلا  ها  أعمال لا يعتير المنفردة  التجارية  تقوم إل جانب الأعمال 

ستمد من العمل ذاته وطبيعة موضوعه أو من صفة 
ُ
وع. لأن تجارية هذه الأعمال لا ت شكل مشر

ي جاء  
وع، وهي الأعمال الت 

الشخص القائم بها بل من شكل التنظيم الذي يستند إليه وهو المشر

ي المادة  ت
الأكير من الأعمال    ب، وهي تمثل الجان33من قانون التجارة السوري رقم    6عدادها فر

 التجارية. 

وع تتطلب عنصرين:   ويراع أن فكرة المشر

 
ا
وع، بل لا بد من تكرار العمل على نحو   تكرار العمل.   -أول ي لقيام المشر

فالعمل المنفرد لا يكفر

 هو من يقوم بعمليات النقل على سبيل التكرار. 
ً
وع النقل مثلا  متصل معتاد. فالقائم بمشر

 
 
ي مجموعة من الوسائل المادية والقانونية   وجود تنظيم سابق وخطة موضوعة  -ثانيا

يتمثلان فر

ي 
ر المواد اللازمة للعمل، والاستقرار فر ، وتجهي  ة النشاط التجاري كاستخدام الغي  اللازمة لمباشر

 مكان خاص معد لذلك. 

لأنه   ها  وغي  والحداد  والنجار  الخياط  مثل  ر  الحرفيي  أعمال  تجارية   
ً
أعمالا تعتير  لا  ذلك  وعلى 

ية ذات أهمية يمكن أن   ي وليس على وسائل مادية وبشر
 على جهده البدنر

ً
ي نشاطه أساسا

يعتمد فر

ي  
وع يسي  على خطة موضوعية وله مقومات أساسية، وحت  لو قام الحرفر يطلق عليها لفظ مشر

 لأنه لا يضارب بممار 
ً
وع فإن عمله لا يعتير تجاريا ي شكل يمكن أن يطلق عليه مشر

سة نشاطه فر

وع يستلزم التكرار والتنظيم والمضاربة.  ، وعلى ذلك يمكن القول أن المشر  على عمل الغي 

وعات من الناحية الاقتصادية حسب طبيعة موضوعها إل:   ويمكن تقسيم هذه المشر
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ا
وعات إنتاج  -أول ول، والأشغال العقارية، وبناء    مشر وعات المصانع، والمناجم والبي  وهي مشر

اء البواخر.   أو شر

 
 
وعات المضاربة -ثانيا اء العقارات لبيعها برب  ح.   مشر وعات التوريد، وشر  وهي مشر

 
 
وعات توسط   -ثالثا .   مشر وعات المشاهد العامة، والوكالة بالعمولة و السمشة، والنشر  وهي مشر

 
 
وعات خدمات -رابعا ، ووكالة الأشغال، و المخازن العامة.   مشر ر وعات النقل، والتأمي   وهي مشر

 
ا
وعات الإنتاج:   -أول  مشر

المصانع:   -1 وع  الناحية   مشر الفارق من   بذلك 
ً
مُزيلا وع الصناعة  القانون بتجاربة مشر ي 

يقصر

المادة   الفقرة و من  ي ذلك تنص 
التجارة والصناعة. وفر ر  التجارة على من    6القانونية بي  قانون 

، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل    باستثمار زراعي
ً
نا وع المصانع وأن يكن مقي  تجارية " مشر

 يدوي بسيط ". 

أو السلع نصف المصنوعة إل سلع كاملة الصنع تصلح   المواد الأولية  ي الصناعة تحويل 
وتعتر

ها.  لإشباع حاجات الإنسان، مثل صناعة السكر من القصب أو تحويل المعادن إل آلات وغي 

تب على ذلك أن الصناعة تنتج قيم استعمال جديدة لم تكن متوافرة قبل عملية التحويل.  ويي 

ي على
ذلك أن جميع عمليات إعادة الأشياء إل أصلها كالإصلاح والصيانة لا تعد من قبيل   وينبتر

 العمليات الصناعية، مثل إصلاح الأشياء المختلفة كالساعات والسيارات. 

اء المواد الأولية المراد تحويلها  وع يقوم بشر وعات الصناعة تجارية، سواء كان المشر وتعتير مشر

المصانع   وع  ي مشر
القانونر النص  الغي  لتحويلها. وقد اعتير  أو يقدمها من عنده أو تقدم له من 

، فإذا كان صاحب المحلج يقوم بحلج القطن الخاص بمزا ن باستثمار زراعي
 ولو اقي 

ً
رعته  تجاريا

ي تنتجها ماشيته فإن هذا لا يغي  من طبيعة الأعمال التجارية. 
 أو يقوم بصناعة المواد الت 
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ي بعض الأحوال، فإن كانت الصناعة هي النشاط الرئيسي وما الزراعة 
ن الزراعة بالصناعة فر وتقي 

 أخذ النشاط الثانوي حكم النشاط الرئيسي من حيث التجارية. والواقع أن أعمال  
ً
 ثانويا
ً
إلا عملا

ذ الزراعية.  الشخص  عمليات  فاقت  إذا  إلا  تجارية  تعتير  لا  بالزراعة  المرتبطة  أن التحويل  لك 

ي ترتبط بالزراعة هي أعمال مدنية بالتبعية للزراعة مثل طحن القمح، 
أعمال التصنيع الخفيفة الت 

، أو تحويل الزيتون إل زيت.  ي
 أو عمل الألبان والجبنة من حليب المواسر

ول:   -2 وع المناجم والبي      6بمقتصر الفقرة م من المادة    مشر
ً
من القانون التجاري يعتير عملا

ول".  وع المناجم والبي   " مشر
ً
 تجاريا

وقد كان المبدأ التقليدي السائد أن الصناعات الاستخراجية على اختلاف صورها تخرج من نطاق 

ة من الطبيعة مما لا يعد وساطة  القانون التجاري، لأن موضوعها استخراج المواد الأولية مباشر

وات.  ي تداول الير
 فر

مشاري    ع   ها  ليعتير ول 
والبي  المناجم  وع  مشر سوى  يتناول  لا  النص  فإن  السوري  القانون  ي 

وفر

ها تخرج من مفهوم المناجم ولا يعتير استخراجها  ي أن المقالع الحجرية وغي 
تجارية، وهذا يعتر

، بل تعد من الأعمال المدنية، ومع ذلك ذهب رأي إل وجوب مد الطابع التجاري 
ً
 تجاريا
ً
وعا مشر

وعات التعدين السطحي غي  العميق ومقالع الأحجار وذلك عن طريق القياس لتشابه  إل
 مشر

ة  ي تحتاج لآلات ضخمة ولخير
 من المشاري    ع الت 

ً
الصفات والغايات، حيث أنها أصبحت حديثا

 أعمال المناجم. 
ً
ا ة ويد عاملة ورأس مال، وتشبه كثي   كبي 

وع الأشغال العقارية:  -3  مشر

 للمادة  
ً
. ويتسع مفهوم   6طبقا

ً
 تجاريا
ً
فقرة ن من القانون التجاري تعتير الأشغال العقارية عملا

ي وإنما تمتد  
ميم والهدم. كما أنه لا يقتصر على المبانر الأشغال العقارية ليشمل أعمال البناء والي 
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وع  إل بناء الطرق والكباري والجسور ومد السكك الحديدية وشق المصارف والقنوات. ويُعد مشر

وع للقطاع الخاص أو العام.   سواء أكان المشر
ً
 الأشغال العقارية تجاريا

وع. وبالتالي يستبعد من  
ت على وجه المشر إذا بوشر  إلا 

ً
 تجاريا

ً
العقارية عملا ولا تعد الأشعال 

ي يقتصر فيها  
الإنسان على القيام بعملية واحدة عابرة، مثل نطاق القانون التجاري الحالات الت 

. وكذلك لو   ي
 ذا طابع حرفر

ً
 مدنيا
ً
ل خاص به إذا يعد عملا ر اف الإنسان على بناء أو ترميم مير إشر

هم صاحب العمل فإن عمله  اف على العمال الذين أحصرر اقتصر عمل المقاول على مجرد الاشر

ته  ي ذلك شأن من يقدم خير
 شأنه فر

ً
 الشخصية أو إنتاجه الفكري أو اليدوي. لا يكون تجاريا

اء وبيع البواخر:  -4 وع إنشاء أو شر  مشر

ي الفقرة )ف( وما بعدها من المادة  
من قانون   6ورد ذكر الكثي  من العقود والأنشطة البحرية فر

ائها وبيعها، فهذه الأنشطة   التجارة على أنها أعمال تجارية منفردة، باستثناء إنشاء البواخر أو شر

وع.   لا تكون تجارية إلا إذا تمت من خلال مشر

 
ً
اء السفن بقصد استثمارها سواء كان لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص تعتير عملا حيث أن شر

اة على هذا الوجه. وهذه العملية تعتير تجارية  
ي عملية بيع السفن المشي 

. كذلك الحال فر
ً
تجاربا

 ولو وقعت لمرة واحدة. 

ومما لا شك أن اتساع حجم التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التعامل مع البلاد الخارجية، زاد 

اء وبيع السفن.   من الإقبال على عملية شر

هة أو الصيد لا تكتسب الصفة التجارية حت   ر اء السفن للير هذا ومن الجدير بالذكر أن عمليات شر

 مدنية. 
ً
هة والصيد تعد أعمالا ر  ولا بيع هذه السفن ذلك أن الير
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 مشاري    ع المضاربة:  -ثانيا

وع المضاربة العقارية.  وع التوريد ومشر  وأهم هذه المشاري    ع: مشر

وع التوريد:  -1  مشر

يقصد بالتوريد أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية خلال مدة قابلة  

 لنص 
ً
ام بالتوريد يعد من الأعمال التجارية وفقا ر . والالي  ر ر لشخص آخر نظي  مبلغ معي  للتعيي 

ة  المادة السادسة من قانون التجارة. ومن الأمثلة على عمليات التوريد، توريد البضائع مثل الأغذي 

 للمدارس أو المستشفيات أو الجيش أو توريد الطاقة إل المصانع. 

 سواءً قدم المتعهد الأدوات على سبيل البيع أو على سبيل الإيجار 
ً
وع التوريد تجاريا ويعتير مشر

دادها مرة ثانية.   كما هو الحال عند توريد الملابس للمشح واسي 

ى ما سيورده، كما إذا تعهد بتوريد  م المورد بالتوريد قبل أن يكون قد اشي  ر  أن يلي 
ً
ويغلب عملا

ي يقوم بزراعتها. ولكن 
ي تنتج عن مشاتله الت 

محصولات زراعية أو ما يقوم بتوريده من الزهور الت 

اء لأجل البيع، إذ لا أهمية لما   ي هذه الصورة شر
إذا كان البيع  ذلك لا يخرج التوريد عن أن يكون فر

 عليه. 
ً
اء أو سابقا  على الشر

ً
 لاحقا

وع المضاربة العقارية:  -2  مشر

وع   مشر أو  برب  ح"  لبيعها  العقارات  اء  وع شر مشر  " على  التجاري  الطابع  القانون  يسبغ  وكذلك 

ي هذا الصدد بالاتجاه الحديث استثناء من المبدأ  
ع السوري أخذ فر المضاربة العقارية. أن المشر

ي باستبعاد العمليات العقارية من نطاق القانون التجاري. 
 التقليدي الذي يقصر

والواقع أن المضاربة العقارية لا تختلف عن المضاربة على المنقولات من حيث طبيعة الخدمة  

  . ر ي الفرضي 
ي طبيعة الأشياء محل المضاربة فر

المقدمة أو طريقة إنتاجها، وإنما يكمن الاختلاف فر
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المنقول   اء  يعد شر فبينما  الأشياء:  طبيعة  باختلاف  ر  الفرضي  ي 
فر التجارية  اختلاف حكم  ر  ويير

وجه  تمت على  إذا  إلا   
ً
تجاريا  

ً
عملا العقارية  المضاربة  تعتير  لا   

ً
منفردا  

ً
تجاريا  

ً
بيعه عملا لأجل 

وع.   المشر

ي  
ي مساحات واسعة من الأراضر ي تشي 

وعات الت  والأمثلة العملية على ذلك متنوعة، كحال المشر

ي بعد قسيمها وإنشاء المرافق والطرقات فيها، وكذلك  
لإنشاء مدن سكنية جديدة ثم بيع الأراضر

اء العقارات لأجل بنائها ثم بيعها برب  ح جملة أو مقسمة إل شقق أو طوابق.   شر

اء  ي المقابل أن القيام ببعض المضاربات العقارية المتفرقة لا يخضع للقانون التجاري. كشر
وفر

، إذ يبف  هذا العمل من قبيل توظيف الأموال. 
ً
 مدنيا
ً
ها يظل عملا  العقارات لأجل تأجي 

 
 
 مشاري    ع التوسط  -ثالثا

وع  ومشر السمشة  أو  بالعمولة  الوكالة  وع  ومشر العامة  المشاهد  وع  مشر المشاري    ع:  هذه  ومن 

 .  النشر

وع المشاهد العامة:  -1  مشر

 للمادة  
ً
. ويجب   6طبقا

ً
 تجاريا
ً
وع المشاهد العامة عملا فقرة "ي" من قانون التجارة يعد مشر

ي تسغ إل تسلية  
 بحيث تندرج تحته كافة الأنشطة الت 

ً
 واسعا
ً
إعطاء لفظ " المشاهد" مفهوما

ك والمعارض العامة وقاعات الموسيف    الجمهور أو تثقيفة مقابل أجر كالمشح والسينما والسي 

 والألعاب الرياضية. 

هذه   اعتبار  ويمكن  وع،  مشر بشكل  يرد  أن  التجاري  الطابع  العام  المشهد  لاكتساب  ط  ويشي 

يقوم   فهو  الجمهور.  ر  وبي  الممثل  أو  ي 
الموسيف  أو  الفنان  ر  بي  التوسط  مشاري    ع  من  الأنشطة 

وع المشهد العام ينطوي على  بالوساطة على أعمال هؤلاء، بل أن معظم ما يقدمه القائم بمشر
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ي المنقول المعنوي وهو الفيلم أو المشحية 
اء فر ، ويتمثل موضوع الشر اء بقصد البيع أو التأجي  شر

 أو المؤلفات الفنية. 

ي مناسبات خاصة 
ي تقدمها المدارس أو الجامعات فر

ي المقابل أن إقامة الحفلات العارضة الت 
وفر

وع.   لإنتفاء عنصر المشر
ً
 تجاريا
ً
 لا يعتير عملا

وع الوكالة بالعمولة أو السمشة:  -2  مشر

ي الفقرة "ح" من المادة  
وع تجاري، وورد ذكرهما فر وع السمشة والوكالة بالعمولة كلاهما مشر مشر

منهما    6 لكل  أن  إلا  الأمور  بعض  ي 
فر متشابهان  ر  وعي  المشر أن هذين  ومع  التجارة.  قانون  من 

 خصوصيته. 

 السمشة:  -أ

م به شخص    174تعرف الفقرة الأول من المادة   ر من قانون التجارة السمشة بأنها: " عقد يلي 

ي 
فر له   
ً
يكون هو وسيطا أن  أو  ما  اتفاق  لعقد  إل فرصة  آخر   

ً
يرشد شخصا أن  السمسار  يدع 

 مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر". 

ي التعاقد مقابل أجر يكون عادة نسبة  
ر طرفر ومن هذا النص نستنتج أن السمشة هي التقريب بي 

ي العقد، بل هو وسيط مئوية من قيمة  
م العقد باسم أحد طرفر  يير

ً
الصفقة. والسمسار ليس وكيلا

ي  
ي فر ر البائع والمشي  ي العقد فحسب. فهو يتوسط ويقرب بي 

ر طرفر ي التقريب بي 
ينحصر دوره فر

م   ي العقد الذي يير
 فر
ً
، ولكنه لا يعتير طرفا

ً
ي عقد الايجار مثلا

ر المؤجر والمستأجر فر عقد البيع، وبي 

 عن تنفيذه. بوساطته 
ً
ام ينشأ عن العقد ولا يكون مسؤولا ر  ولا يتحمل أي الي 

ي  
ي كل الأحوال. سواء أكانت العملية الت 

 وفر
ً
وع تجارية دائما وتعتير السمشة الواردة بشكل مشر

 دون تقييد  
ً
وع السمشة تجاريا ي إبرامها مدنية أم تجارية. وذلك لأن النص يعتير مشر

يتوسط فر
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ي يتوسط فيها، ولا مجال للتخصيص أمام عموم النص 
ذلك بأي قيد راجع إل طبيعة العملية الت 

 وإطلاقه. 

 الوكالة بالعمولة:  -ب

ي قيام شخص يسم الوكيل بالعمولة بعمل باسمه الشخصي ولحساب 
وتتمثل الوكالة بالعمولة فر

من  171شخص آخر يسم الموكل مقابل أجر أو عمولة. هذا ما تؤكده الفقرة الأول من المادة 

: " هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد  ي
عرف الوكيل بالعمولة على النحو الآن 

ُ
ي ت
 قانون التجارة والت 

ها من العمليات التجارية مقابل عمولة".  اء وغي   أو شر
ً
 باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا

ر المتعاقدين   وتختلف الوكالة بالعمولة عن السمشة إذ يقتصر دور السمسار على التقريب بي 

ي إبرام العقد وتنفيذه، وذلك على خلاف الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد مع الغي   
دون أن يتدخل فر

 .  باسمه الشخصي

العادي  التجاري  الوكيل  بالعمولة عن  الوكيل  ق  باسم   ويفي  العقد  م  يير العادي  الوكيل  أن  ي 
فر

امات يضاف إل الموكل.   ر موكله ولحساب موكله، ولذلك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق والي 

ى بضاعة لحساب   م العقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله فإذا اشي  أما الوكيل بالعمولة فيير

ي  ها باسمه الخاص دون أن يظهر اسم المو  تب على ذلك شخص آخر فإنه يشي  ي العقد. ويي 
كل فر

تجاه  ة  مباشر  
ً
ملزما ويكون  العقد  عن  الناشئة  الحقوق  يكتسب  الذي  هو  بالعمولة  الوكيل  أن 

 .
ً
 الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا

وع أي بتكرار القيام بها    أن يرد بشكل مشر
ً
 تجاريا
ً
ط القانون لاعتبار الوكالة بالعمولة عملا ويشي 

اف.   على وجه متصل معتاد وعلى سبيل الاحي 
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بالنسبة    
ً
دائما  
ً
تجاريا  

ً
عملا بالعمولة  الوكالة  أو   للوكيلوتعتير  تجارية  أعمال  على  وردت  سواء 

فتكون تجارية أو مدنية حسب طبيعة العمل الأصلىي محل الوكالة.   للموكلمدنية، أما بالنسبة  

توكيل   أما  منهما.  لكل  بالنسبة   
ً
تجاريا يعتير  بيع مصنوعاته  ي 

فر بالعمولة  فتوكيل صناعي لوكيل 

 بالنسبة  
ً
 بالنسبة للوكيل بالعمولة ومدنيا

ً
ي بيع مزروعاته فيعتير تجاريا

مزارع لوكيل بالعمولة فر

 للمزارع. 

3-  : وع النشر  مشر

ي من  
ي والفتر  كان استغلال الإنتاج الأدنر

ر ، وليئ وع النشر يسبغ القانون الصفة التجارية على مشر

ي حق التأليف  الأعمال المدنية فإن المقصود بذلك بيع الإنسان نتاج ذهنه. أما الناشر الذي يشي 

 مت  تمت م
ً
 تجاريا
ً
ه بقصد تحقيق الرب  ح فإن عمله يعد عملا ي من أجل نشر

ته  أو العمل الفتر باشر

وع بالنسبة للقائم به، أما إذا قام المؤلف بنشر إنتاجه وبيعه بنفسه فلا يكون   على وجه المشر

 لقيام العمل التجاري. 
ً
وريا  لانتفاء عنصر الوساطة الذي يعد ضر

ً
 عمله تجاريا

ي مفهوم النشر إصدار  
وع النشر على نشر المؤلفات الأدبية والعلمية، ويدخل فر ولا يقتصر مشر

الصحف والمجلات إذا كان بقصد تحقيق الرب  ح، بل يمتد كذلك إل نشر الأعمال الفنية بشكل 

طة وغي  ذلك.   أسطونات أو أشر

 
 
 مشاري    ع تقديم الخدمات  -رابعا

ر   التأمي  وع  ومشر النقل  وع  مشر وأهمها:  التجارية،  للحركة  منشطة  أو  مساعدة  مشاري    ع  وهي 

وع المخازن العامة.  وع وكالة الأشغال ومشر  ومشر
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وع النقل:  -1  مشر

فقرة "ز" من قانون التجارة على العموم بحيث يشمل كافة صور النقل    6وقد جاء نص المادة  

. وقد عرفت المادة 
ً
 أو نهريا

ً
 أو جويا

ً
من قانون التجارة عقد النقل بأنه عقد :  129سواء أكان بريا

ء من مكان إل مكان آخر مقابل أجر" ي
م بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص أو سر ر  . " يلي 

اف، وذلك   وع أي على سبيل التكرار والاحي   إلا إذا بوشر على وجه المشر
ً
 تجاريا
ً
ولا يعد النقل عملا

كة أو إحدى المؤسسات العامة التابعة للدولة.    أو شر
ً
 بصرف النظر عما إذا كان الناقل فردا

 حت   
ً
 على ذلك إذا قام صاحب إحدى السيارات بنقل بعض أصدقائه، فإن عمله يعد مدنيا

ً
وترتيبا

ي ذلك أن النقل لا يبدو من طبيعة تجارية إلا إذا 
، ولعل السبب فر

ً
ولو تقاضر على هذا النقل أجرا

ها بقصد تحقيق الرب  ح.   تضمن مضاربة على عمل العمال والسيارات وانتظام سي 

ولقد ثار التساؤل حول اعتبار عمل صاحب سيارة الأجرة الذي يتول قيادتها بنفسه من قبيل  

وع، ذهب البعض الآخر إل   لانتفاء عنصر المشر
ً
 مدنيا
ً
ه البعض عملا العمل التجاري، فبينما اعتير

اء سيارة ي عمل صاحب سيارة الأجرة من شر
 لتوافر عناض الاستثمار فر

ً
 تجاريا
ً
وطلائها   اعتباره عملا

ء عن   ر وتزويدها بعداد حاسب وترخيصها بما يتفق مع الغرض من السيارة مما ينتر بلون ممي 

 حقيقة النشاط الذي ينطوي صاحب السيارة على مزاولته. 

2-  : وع التأمي    مشر

يغي رقم  
ي المادة الأول من المرسوم التشر

ر فر كات    2005لعام    43تم تعريف التأمي  الخاص بشر

ام  ر ، والي  ر ر على أنه :" تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له إل المؤمن مقابل قسط التأمي  التأمي 

ر هو   ر والخسارة إل المؤمن له". ونستنتج من هذا التعريف أن التأمي  أن المؤمن بتعويض الصرر

 من المال أو أي  
ً
يتعهد شخص يسم المؤمن )الضامن( ب أن يؤدي للمؤمن له )المضمون( مبلغا
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ي مقابل قسط  
ي حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر موضوع الضمان، وذلك فر

عوض مالي آخر فر

 يدفعه المضمون إل الضامن. 

 كانت  
ً
 على الأشياء أيا

ً
ر تعد تجارية على اختلاف أنواعه، أي سواء كان تأمينا وعات ال تأمي  إن مشر

ر على   ة مادية أو معنوية كالتأمي   أو على منقولات وسواء كانت هذه الأخي 
ً
 عقاريا
ً
طبيعتها أي تأمينا

 كانت طبيعته أي تأ 
ً
ر على الأشخاص أيا  على الحياة. المحال التجارية. كذلك الشأن التأمي 

ً
 مينا

 :  ويجب التميي   بي   نوعي   من ال  تأمي  

ر بهدف تحقيق الرب  ح   ال تأمي   ذو القسط:   -أ كات ال تأمي  ي تقوم بها شر
تلك العمليات التجارية الت 

ر مجموع الأقساط المدفوعة ومجموع التعويضات المستحقة لهم.   عن طريق الفرق بي 

ر عدد من الأشخاص يتعرضون لمخاطر مماثلة، وهو  ر وسيط بي  ي هذا النوع من ال تأمي 
المؤمن فر

م جميع المؤمن عليهم بالوفاء بأقساط   ر يتعهد بتعويض من يتعرض بالفعل لحادث منهم. ويلي 

م المؤمن بأدائها ومما يسمح   ر ي يلي 
ي تحدد قيمتها على ضوء التعويضات المحتملة الت 

ر الت  التأمي 

 من بتغطية نفقاته وتحقيق الرب  ح. للمؤ 

:   -ب ي
التعاون  أو  التبادلي   

من    التأمي   عدد  ر  بي  إتفاق  ي 
فر ي 
التعاونر أو  التبادلي   

ر التأمي  يتمثل 

ر الذي يلحق أحدهم عند تحقق الحادث  الأشخاص يتعرضون لمخاطر مماثلة على تعويض الصرر

ر يجمع   ي هذا النوع من التأمي 
. وفر ر ر على التأمي  ي يدفعها جميع المتفقي 

كات الت  من مجموعة الاشي 

ي المؤمن والمؤمن عل
ر صفت  ر  كل شخص بي  يه إذ لا يوجد بينهم وسيط يتحمل مخاطر التأمي 

ر الذين لا يهدفون إلا   كي 
على الآخرين من الأخطار. كما أن فكرة تحقيق الرب  ح منتفية عن المشي 

ر   تأمي  ي 
التعاونر ر  التأمي  أمثلة  ومن   .

ً
تجاريا ر  التأمي  هذا  يعد  لا  ولذا  منهم،  لكل  السلامة  ضمان 

ر على محصولاتهم. مج ر مجموعة من المزارعي   موعة من الصيادين على سفن الصيد أو تأمي 
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كات ذات شكل  ط أن يكون القائم بها شر ر معينة وتشي  ر تنظمها قواني  والواقع أن عمليات ال تأمي 

 . ر  معي 

وع وكالة الأشغال:  -3  مشر

المادة   من  ع  الفقرة  التجارية)  الأعمال  من  الأشغال"  وكالة  وع  مشر  " النص  قانون    6وتعتير 

تجاري(. ووكالة الأشغال تقوم بتقديم خدمات متنوعة للغي  مقابل أجر، مثل مكاتب التخليص 

من   تحصيل البضائع  ومكاتب  والإعلان  الدعاية  ومكاتب  والسفر  السياحة  ومكاتب  الجمركي 

ها.   الديون وغي 

بتداول   تتعلق  لا  لأنها  تجارية،   
ً
أعمالا بطبيعتها  ليست  الوكالات  هذه  بها  تقوم  ي 

الت  والأعمال 

 تجارية 
ً
ها أعمالا  للخدمات. ومع ذلك فإن القانون يعتير

ً
ا  أو تأجي 

ً
وات ولا تخرج عن كونها بيعا الير

وع ولو لم تقم ممارستها على أساس المضاربة على عمل الغي   ي شكل مشر
ت فر . والغاية  إذا بوشر

الوكالات  يتعامل مع هذه  الذي  الغي   التجارية على هذه الأعمال هي حماية  الصفة  إسباغ  من 

والاستفادة من مزايا وقواعد القانون التجاري الخاصة بحرية الاثبات وبطلب شهر إفلاس الوكالة 

امات التجار بمسك الدفاتر التجارية.  ر  عن إخضاعها لالي 
ً
 فضلا

ر  والمهندسي  ر  المحامي  مكاتب  يشمل  لا  الأشغال  وكالات  مدلول  أن  به  المسلم  ومن  هذا 

اء وعيادات الأطباء، لأن أصحاب هذه المكاتب والعيادات من أصحاب المهن  ر والخير والمحاسبي 

ي خاص بهم. 
 الحرة غي  التجارية ويخضعون لنظام قانونر

وع المخازن العامة:  -4  مشر

 للمادة 
ً
 تطبيقا

ً
 تجاريا
ً
وع المخازن العمومية عملا  فقرة "ل" من قانون التجارة.  6يعد مشر
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أمثلتها  ومن  أجر،  مقابل  بها  البضائع  لايداع  المعدة  الأماكن  العمومية  بالمخازن  ويقصد 

ء   الموانر ي 
فر الموجودة  ها.  المستودعات  وغي  السيارات  ومرائب  يد  التير كات  وشر والمطارات، 

نوعها  ر  ويبي  البضاعة  يمثل   
ً
إيصالا المودع  يعطى  العمومية  بالمخازن  الإيداع  عقد  وبمقتصر 

وقيمتها ووزنها أو عددها. ويسمح هذا الايصال بتداول البضاعة ورهنها مع بقائها لدى المخزن  

، وذلك عن طريق التعامل به بالب  يع أو بالرهن. العمومي

وع، أما المودع فلا يعتير   إذا قام به من خلال مشر
ً
وصاحب المخزن العمومي يعتير عمله تجاريا

 بتجارته. 
ً
 وإيداعه متعلقا

ً
 إلا إذا كان تاجرا

ً
 عمله تجاريا

 الأعمال التجارية بالتبعية

يسبغ القانون الصفة التجارية، ليس فقط على الأعمال التجارية بطبيعتها الذاتية الوارد تعدادها 

ي المادة  
ي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته وهي    6فر

 على الأعمال الت 
ً
من قانون التجارة، بل أيظا

ي المادة 
 منه.  8الأعمال التجارية بطريق التبعية الوارد النص عليها فر

ي يقوم بها التاجر    -1على أنه: "    33من قانون التجارة رقم    8فتنص المادة  
جميع الأعمال الت 

ي نظر القانون.  
 فر
ً
وعند قيام الشك، تعد أعمال التاجر صادرة   -2لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا

 منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس ". 

هذه الأعمال هي أعمال مدنية بحسب الأصل ولكنها تفقد هذه الصفة وتكتسب صفة جديدة  

ها التاجر بمناسبة أعماله التجارية. وتسم هذه الأعمال بالأعمال   هي اعتبارها تجارية إذا ما باشر

 لأنها تستمد أساس التجارية من تبعيتها لصفة القائم بها. بمعتر أنه
ً
إذا ما  التجارية بالتبعية نظرا

تاجر   ها  ي ظلت محتفظة بطابعها وطبيعتها المدنية، وإذا باشر
باشر هذه الأعمال شخص مدنر

 بمناسبة أعماله التجارية فهي تكتسب الصفة التجارية. 
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وط الأعمال التجارية بالتبعية:   شر

 توافر صفة التاجر لدى القائم بالعمل.  -1

 لتجارة التاجر.   -2
ً
 كون العمل تابعا

 قرينة التجارية بالتبعية: 

، وهذه القرينة    يقوم الدليل العكسي
ع أن جميع أعمال التاجر تعتير تجارية حت  ض المشر

افي 

ي تنص على أنه: " وعند قيام الشك، تعد    8أدكدتها الفقرة الثانية من المادة  
من قانون التجارة الت 

 أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس ". 

ي أن قرينة التجارية بالتبعية هي قرينة بسيطة وليست قاطعة، لأنه يمكن إثبات عكسها 
هذا يعتر

 بكل طرق الإثبات. 

ي إلا " عند قيام الشك"، ولذا لا  
ويلاحظ أن قرينة التجارية لا يؤخذ بها، بحسب النص القانونر

ي بحت  
   –محل لاعتمادها إذا اتضح أن العمل هو بطبيعته مدنر

ً
وإن لا   -كالزواج والوصية مثلا

 صلة له بتجارية التاجر. 

 تطبيقات التجارية بالتبعية: 

اء سيارة لنقل البضائع إل العملاء    تجارية عقود التاجر بشر
ً
عقود التاجر وتعهداته: تعتير أعمالا

تعهداته   أما  التجاري  بمحله  إصلاحات  لإجراء  ر  المقاولي  أحد  مع  عقده  عن  ئ  الناسر امه  ر
الي  أو 

 المتعلقة بأعماله المدنية فهي تظل مدنية. 

امات الناشئة عن  ر  الالي 
ً
ولا يقتصر نطاق مبدأ التبعية على عقود التاجر وتعهداته، بل يشمل أيضا

ي ذلك أكانت المسؤولية ناشئة عن أعمال شخصية صادرة منه أو  
وع، سواء فر العمل غي  المشر
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ي يستخدمها طالما أنها تتم بمناسبة تجارته أو صناعته، فإن 
من تابعيه أو السيارات والآلات الت 

 بالتبعية. 
ً
 تجاريا
ً
ئ عنه عملا ر الناسر امه بتعويض الصرر ر  الي 

ي التثبت من توافر عناض الافتقار والإثراء وعلاقة  
ر على القاضر ي مجال الإثراء بلا سبب فيتعي 

أما فر

ي حدود ما أثري به، وتعتير عناض  
ي بأن يرد للمفتقر ما افتقره فر السببية بينهما، ويحكم على المير

ي ام المير ر  أو   الإثراء بلا سبب وقائع يمكن إثباتها بكافة الطرق سواء اعتير الي 
ً
 تجاريا
ً
اما ر بالرد الي 

ي التاجر ثمن بضاعته بأكير من التعرفة الرسمية. 
. ومثال الإثراء بلا سبب أن يستوفر

ً
 مدنيا

 الأعمال المختلطة

ومدنية   التعاقد  أطراف  لأحد  بالنسبة  تجارية  تعتير  ي 
الت  الأعمال  المختلطة،  بالأعمال  يقصد 

ر فإن العمل  بالنسبة للطرف الآخر. فإذا قام تاجر التجزئة ببيع البضائع إل جمهور المستهلكي 

 بالنسبة للمستهلك. 
ً
 بالنسبة للتاجر ومدنيا

ً
 يعتير تجاريا

 بالنسبة له دون الطرف  
ً
أن أحكام القانون التجاري لا تلحق إلا الطرف الذي يعد العمل تجاريا

 بصفة أصلية أم بطريق التبعية. 
ً
ي ذلك أن يكون العمل تجاريا

 الآخر، ويستوي فر

عامة صعوبة   المختلط بصفة  العمل  اع و ويثي   الي   بنظر  المختصة  بالمحكمة  يتعلق  فيما 

 بوسائل الإثبات. 

 
ا
:   -أول ي

القضان  المتعلقة    الاختصاص  المنازعات  ي 
فر المختصة  المحكمة  تحديد  بذلك  ويقصد 

ي الحقيقة لا توجد أية مشكلة  
بالأعمال المختلطة، أهي المحاكم المدنية أم المحاكم التجارية. وفر

التجارية   الدعاوى  ي 
فر الفصل  تتول  ي 

الت  المدنية هي  المحاكم  لأن  الخصوص،  بهذا  سورية  ي 
فر

 والمدنية على حد سواء. 
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ومع ذلك يجب الانتباه إل أن الأعمال المختلطة قد تثي  الإشكاليات فيما يتعلق بالاختصاص  

ي لا تجوز إلا أمام محكمة محل إقامته 
ي القول بأن مقاضاة الطرف المدنر

، وعلى ذلك ينبغر المحلىي

 للقواعد العامة. أما الطرف التجاري فيجوز رفع الدعوى عليه أمام محكمة موطن المدع 
ً
 طبقا

ي دائرتها 
ي فر
ي دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة، أو أمام المحكمة الت 

ي فر
عليه، أو المحكمة الت 

 يتوجب الوفاء. 

 
 
الذي يعتير  وسائل الإثبات:    -ثانيا التجارية على الطرف  به تطبيق قواعد الاثبات  من المسلم 

 
ً
 بالنسبة إليه، وتطبيق قواعد الاثبات المدنية على الطرف الذي يعتير العمل مدنيا

ً
العمل تجاريا

 بالنسبة إليه. 

ي مواجهة 
 من جانبه أن يثبت دعواه فر

ً
 لذلك إذا أراد المدع الذي يعتير العمل تجاريا

ً
وتطبيقا

 بالنسبة له، فإنه يجب على المدع المذكور أن  
ً
المدع عليه غي  التاجر الذي يعتير العمل مدنيا

 م
ً
ي ذلك طرق الإثبات المدنية. أما إذا أراد المدع الذي يعتير العمل مدنيا

ن جانبه، إثبات  يتبع فر

ي هذا 
ة فر العير إذ  التجارية،  إتباع طرق الإثبات  التاجر فإن له  ي مواجهة المدع عليه 

صفقته فر

ي مواجهته. 
 الخصوص بطبيعة العمل بالنسبة لمن ستتخذ قواعد الإثبات فر
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ي 
 الفصل الثان 

 التاجر 

 تمهيد: 

 : " 
ً
 تنص المادة التاسعة من قانون التجارة على أنه " يكون تاجرا

 الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.  -أ

.  -ب
ً
ي يكون موضوعها تجاريا

كات الت   الشر

ط أن يحصل ذلك   ويتضح من هذا النص أن صفة التاجر تلحق من يقوم بالأعمال التجارية بشر

كات التجارية.  كة تتخذ أحد أشكال الشر  ضمن نطاق مهنته أو حرفته. كما تلحق صفة التاجر كل شر

ر  ي تنص عليها المادتي 
وقد سبق بيان هذه الأعمال التجارية، وهي الأعمال التجارية بطبيعتها والت 

ي المادة  7و6
ط   8. أما الأعمال التجارية بالتبعية وهي المنصوص عليها فر من قانون التجارة فيشي 

 كما قدمنا. 
ً
 ابتداءً أن يكون القائم بها تاجرا

ز أهمية تحديد من يكتسب صفة التاجر لتحديد نطاق تطبيق أهمية تحديد صفة التاجر:   وتير

ر  القانون التجاري إذ يتضمن كما رأينا العديد من النظم القانونية الخاصة بالتجار وبالتالي يتعي 

 تحديد من هو التاجر لتحديد نطاق تلك النظم. 

ام التاجر بمسك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري، ويخضع  ر ومن الأمثلة على ذلك إلي 

التاجر   التجارية والصناعية كما لا يشهر إفلاس سوى  يبة الأرباح  يبة خاصة هي ضر
التجار لصرر

شيح   والي  الانتخاب  مثل  هم  غي  دون  الحقوق  ببعض  التجار  طائفة  تتمتع  عامة. كما  كقاعدة 

 لتجارية. للغرف ا
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وط اكتساب صفة التاجر   شر

تجارية. وعلى هذا   بأعمال  القيام  تكون مهنته  الذي  الشخص  بأنه  التاجر  التجارة  قانون  عرف 

الشخص  قيام  الأول  ط  الشر  : ر طي  توافر شر ورة  بصرر التاجر  الفرد صفة  لاكتساب  القول  يمكن 

اف. ويسبق  ي أن يقوم بها على سبيل الاحي 
ط الثانر بالأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر. والشر

ط آخر لا تقوم بدونه صفة التاجر ألا وهو الأهلية القانونية للقيام بالأعمال  هذين   ر شر طي  الشر

 التجارية. 

 الفرع الأول: القيام بالأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر 

اف  الاحي  بطريق  التجارية  الأعمال  ة  بمباشر الشخص  يقوم  أن  ط  يشي  التاجر  صفة  لاكتساب 

شخصي  عنصر  هو  الذي  الائتمان  على  مؤسسة  التجارة  أن  ذلك  الخاص،  ولحسابه  باسمه 

ة التصرفات التجارية باسم ولحساب   بطبيعته يتحمله شخص القائم بالتصرف. ويقصد بمباشر

ة هذه التصرفات، ويتحمل نتائجها، فتعود التاجر أن يكون الشخص مستق  ي مباشر
ه فر  عن غي 

ً
لا

ي لحرفة التاجر. 
وري للتكيف القانونر ط ضر عليه الأرباح ويتحمل الخسائر، فالاستقلال هو شر

كة  كة مخاطر النشاط الذي يقوم به لحساب رب العمل أو الشر وإذ لا يتحمل العامل أو مدير الشر

صف  يكتسب  لا  فإنه  الأحوال  كة كشخص بحسب  للشر التابع  بمثابة  يعدون  لأنهم  التاجر  ة 

 اعتباري. 

ر  كة التضامن أو التوصية فتكون له صفة التاجر إذا تم اختياره من بي  أما فيما يتعلق بمدير شر

ر فيها.  كاء المتضامني   الشر
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لحساب   تعود  أعمال  ي 
فر ينحصر  نشاطهم  أن  رغم   

ً
تجارا بالعمولة  والوكلاء  السماشة  يعد  كما 

ي ممارسته لحرفته هذه لإرادة أحد، كما يقوم بها على  
 منهم لا يخضع فر

ً
الآخرين، ذلك لأن كلا

 وجه الاستقلال. 

ي حالة مزاولة الأعمال التجارية بالاستتار وراء شخص آخر حول إمكان اكتساب 
ولقد ثار التساؤل فر

ر خاصة أو أن تكون له   عليه الإتجار بموجب قواني 
ً
صفة التاجر. فقد يكون الشخص محظورا

ي عدم الظهور كتاجر، فيتخفر من خلف شخص آخر يزاول الأعمال التجارية لا لحسابه  
مصلحة فر

.  الخاص  وإنما لحساب الشخص المسستي 

 ويمكن شهر إفلاسه،  
ً
ي تاجرا

 لرأي غالبية الفقه والقضاء يعتير الشخص المستي  أو الخفر
ً
ووفقا

ي أرباحه. 
ي التجارة، وهو الذي يتحمل خسائر العمل ويجتر

ي توظف فر
 طالما أن أمواله هي الت 

اف الأعمال التجارية  : احي  ي
 الفرع الثان 

 لمهنة معينة إذا ما باشر القيام بها بصفة مستمرة ومتكررة بحيث يمكن  
ً
فا يعتير الشخص محي 

ي يرتزق منها. أما القيام بالعمل التجاري بالعمل التجاري بصفة عارضة  
إعتبارها مهنته الرئيسية الت 

 فلا يكسب صاحبه صفة التاجر، وإن كان عمله يخضع لقواعد القانون التجاري. 

 ،
ً
افا ي الواقع غامضة إل حد ما، فليس كل تكرار للعمل التجاري يعد احي 

اف فر وتعتير فكرة الاحي 

يكسب صاحبه صفة  الذي  اف  بالاحي  المقصود  ر  لتميي  المضاربة  بفكرة  البعض  نادى  ولذلك 

اف.    التاجر. ولكن فكرة المضاربة لم تكف كمعيار لتحديد الاحي 

ر كذلك أن يكون تكرار العمل على نحو منتظم بقصد الارتزاق منه، أي أن يكون القيام  ويتعي 

تب على ذلك أن تكرار العمل على نحو    للدخل يسمح للقائم به بالتعيش منه. ويي 
ً
بالعمل مصدرا

 للدخل يسمح بالارتزاق لا يكسب الشخص القائم به صفة التاجر.  
ً
منتظم دون أن يكون مصدرا
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والمثال على ذلك اعتياد مؤجز العقار سحب الكمبيالات على مستأجريه بالأجرة المستحقة له. 

 أو غي  تاجر وسواء كانت  
ً
حيث أن جميع العمليات المتعلقة بالكمبيالة سواء كان القائم بها تاجرا

ي تعد من الأعمال التجارية. وإذا كان مؤجر العقار يعتاد 
سحب    متعلقة بعمل تجاري أو عمل مدنر

ي بها  
ي يوفر
ي الأجرة الت 

الكمبيالات إلا أنه لا يرتزق من تكرار هذا العمل وإنما يتمثل مصدر دخله فر

 المستأجرون مقابل الانتفاع بالعقار. 

اف التجارة إل جوار  قد يحدث أن يكون للشخص أكير من حرفه، كأن يباشر أحد الأفراد إحي 

ي هذه الحالات لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة  
مهنة أخرى كالزراعة والتدريس أو الفن، وفر

وطها.   التاجر طالما توافرت شر

ر مهنهم كما هو   ة التجارة بواسطة قواني  وإذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشر

بصفة  التجارة  ة  بمباشر قاموا  ذلك  ومع  الدولة،  ي 
وموظفر والأطباء  ر  للمحامي  بالنسبة  الحال 

ي إكتسابهم صفة التاجر، وخضوعهم لواجبات التجارة. والحكمة  
مستمرة ومعتادة، فما من شك فر

 هي حماية الغي  الذي يعتمد على الوضع الظاهر، وعدم إفادة    من اعتبار 
ً
ر تجارا هؤلاء الموظفي 

وعدم  التجار  امات  ر الي  من  بإعفائه  المطالبة  ثم  مهنته  ر  قواني  بمخالفته  ه  تقصي  من  الشخص 

 خضوعهم لنظام شهر الإفلاس. 

ي  
هذا ولا يمنع تعدد الحرف واكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه فر

 .  المهنة كالفصل أو الإيقاف من الخدمة أو شطب الإسم من جدول القيد كالمحامي
ر  قواني 

اف التجارة   الفرع الثالث: أهلية احي 

اف التجارة. والأهلية هي 
 بالأهلية اللازمة لاحي 

ً
 أن يكون متمتعا

ً
ط لاعتبار الشخص تاجرا يشي 

التجارة  قانون  لم يضع  القانونية.  آثارها  تب عليها  إرادة صحيحة تي  الإنسان لإصدار  صلاحية 
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ي  
ي المسائل التجارية، أي أن سن الرشد التجاري وسن الرشد المدنر

 للرشد فر
ً
 خاصا
ً
السوري سنا

ي القانون السوري. وقد نصت المادة  
من قانون التجارة على أنه: " تخضع الأهلية    15واحدة فر

  .".. ي
 التجارية لأحكام القانون المدنر

ر تنعدم الأهلية، وحيث ينقص   ، فحيث ينعدم التميي  ر وهذه الأهلية ترتبط بالقدرة على التميي 

بعوارض  يسم  وما  من جهة،  بالسن  تتأثر  المدنية  الأهلية  أن  الأهلية. وحيث  تنقص  ر  التميي 

ي زمر ثلاث: كاملو الأهلية، ناقصوا 
الأهلية من جهة ثانية، فإنه يمكننا أن نصنف حالة الأشخاص فر

 الأهلية، وفاقدوا الأهلية. 

 
ا
 الشخص كامل الأهلية:  -أول

 كاملة.  
ً
عاما ثمانية عشر  الرشد وهي  بلغ سن  إذا  التجارية  الأعمال  لمزاولة   

ً
أهلا الإنسان  يكون 

 ألا يكون قد إصابه عارض من عوارض الأهلية 
ً
ط علاوة على بلوغ الشخص ثمانية عشر عاما ويشي 

(.  46يعدمها كالجنون أو العته أو ينقصها كالسفه أو الغفلة )المادة  ي
 مدنر

المادة   المادة  لم   110وتؤكد  ما  للتعاقد،  أهل  أن: " كل شخص   على 
ً
أيضا ي 
المدنر القانون  من 

بأنه مت  كان الشخص كامل الأهلية   ي 
العام يقصر القانون". فالمبدأ  سلب أهليته أو يحد منها 

ُ
ت

ة كافة الأعمال والتصرفات المدنية والتجارية على حد سواء.   وغي  محجور عليه أمكنه مباشر

 
 
 الشخص ناقص الأهلية:  -ثانيا

ة من عمره.   يعرف القاض بأنه " كل من لم يبلغ سن الرشد.."، أي كل من لم يتم الثامنة عشر

 ويكون ناقص الأهلية إذا ما بلغ سن السابعة، هذا ما تؤكده المادة  
ً
ا ر  ممي 
ً
  48ويسم القاض صبيا

ر ولم يبلغ سن الرشد ..يك ي تنص على أن: " كل من بلغ سن التميي 
ي والت 
ون  من القانون المدنر

 لما يقرره القانون". 
ً
 ناقص الأهلية، وفقا
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ر ثلاثة أنواع:  ع بي  ر المشر ر فقد مي  ي الممي  ي تقع من الصتر
 أما عن حكم التصرفات الت 

ي للهبات(، وتكون هذه التصرفات صحيحة    -1 ي الصتر
 ) مثل تلف 

ً
 محضا

ً
التصرفات النافعة نفعا

 وغي  قابلة للإبطال. 

ع لشخص ما(، وتعتير هذه التصرفات   -2 ي بالتير  ) مثل قيام الصتر
ً
 محضا

ً
را التصرفات الضارة ضر

 .  لو أجازها الولي
، حت 
ً
 مطلقا
ً
 باطلة بطلانا

ر    -3 اء(، وهذه التصرفات لا يجوز لناقص التصرفات الدائرة بي  ر )مثل البيع والشر النفع والصرر

للإبطال    
ً
قابلا التصرف  إجازة كان  دون  مارسها  إذا  أما  بذلك،  له  ر  أجي  إذا  إلا  تها  مباشر الأهلية 

أو   الولي  أجازه  أو  التصرف،  الرشد وأجاز  القاض سن  بلغ  إذا  الإبطال  لمصلحته، ويسقط حق 

عية.   المحكمة الشر

 السفيه والمغفل: 

ي ماله ويبذر ويشف فيه، أما المغفل فهو من يسهل خداعه  
السفيه هو الذي لا يحسن التصرف فر

. وبخصوص السفيه والمغفل 
ً
ي مثلا

ي عقله، كالمصاب بالخرف الشيحر
ي المعاملات لضعف فر

فر

ي المادة 
ي فر
ر القانون المدنر :  116فقد مي  ر ر حالتي   بي 

ي بالحجر عليه، أخذ هذا   بعدإذا صدر التصرف من ذي الغفلة أو السفيه    -1
شهر القرار القضانئ

 . ر  التصرف حكم تصرفات الصغي  الممي 

 للإبطال   قبلأما التصرف الصادر    -2
ً
 أو قابلا

ً
ي بالحجر عليه فلا يكون باطلا

شهر القرار القضانئ

 إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. 
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 الشخص فاقد الأهلية:  -ثالثا

ر والمجنون والمعتوه.  ي غي  الممي   وهم ثلاثة أصناف: الصتر

: وهو القاض الذي لم يبلغ السابعة من عمره، فمثل هذا القاض لا يستطيع   ر ي غي  الممي  الصتر

 باعتباره  
ً
 مطلقا

ً
ة أي من حقوقه المدنية أو التجارية، وتعتير جميع تصرفاته باطلة بطلانا مباشر

 عديم الأهلية. 

المجنون والمعتوه: المجنون هو الشخص المصاب بمرض أفقده رشده ومداركه العقلية، ويكون  

. أما المعتوه فهو أقرب إل الطفل، إذ لا ينمو عقله بصورة سليمة 
ً
 أو متقطعا

ً
الجنون إما مطبقا

ي الفرح أو الحزن ولا يهتدي إل التصرفات الصائبة، وب  هذا يك
 بحركات صبيانية فر

ً
ي عادة
ون ويأن 

 العته أقل درجة من الجنون. 

، ولكن القانون )المادة   ر ي غي  الممي  (    115ويعتير المجنون والمعتوه فاقدي الأهلية كالصتر ي
مدنر

 : ر ر حالتي  ر بشأن تصرفاتهما بي   مي 

ي بالحجر عليه فإن ذلك   بعدإذا صدر التصرف من المعتوه أو المجنون    -1
شهر القرار القضانئ

 .
ً
 التصرف يعد باطلا

 إلا إذا كانت    قبلإما إذا صدر التصرف    -2
ً
ي بالحجر عليه فإنه لا يكون باطلا

شهر القرار القضانئ

 حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. 
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ي 
 المبحث الثان 

امات التاجر   الي  

وط السابق ذكرها لاكتساب صفة التاجر وهي القيام بالأعمال  
ي الشخص الشر

إذا ما توافرت فر

اف مزاولة هذه الأعمال، فإنه  اف، وتوافر الأهلية اللازمة لاحي  التجارية باسمه على سبيل الاحي 

، وهذه  
ً
ي حكم القانون تاجرا

ي الأفراد، ذلك أنه يعتير فر
ر عن باف  ي متمي 

 بمركز قانونر
ً
يصبح متمتعا

امات يجب عليه أن يقوم بها.  ر  الصفة تجعل صاحبها بعدة الي 

هم: مسك دفاتر تجارية )المطلب الأول(  تب على التجار دون غي 
ي تي 
امات الت  ر ومن أهم الالي 

ي سجل المتاجر  
( وتسجيل متجره فر ي

ي السجل التجاري )المطلب الثانر
وتسجيل التاجر نفسه فر

 )المطلب الثالث(. 

 المطلب الأول 

ام بمسك الدفاتر التجارية   الإلي  

 أهمية الدفاتر التجارية:  

ع التاجر بمسك دفاتر تجارية إل ما تؤديه من فائدة جليلة سواء لشخص التاجر   يرجع إلزام المشر

ائب.  ر معه أو لمصلحة الصرر ه من المتعاملي   ذاته أو غي 

فلا شك أن الدفاتر التجارية المنتظمة تعد بمثابة مرآة لحياة التاجر يستطيع من خلالها مراقبة  

. بالإضافة إل أنها وسيلة للإثبات أمام  حالته التجارية رابحة كانت أم خاشة وتحديد مركزه المالي

ع قد مكن التجار من إثبات التصرفات التجارية بكافة طرق الإثبات كالبينة   القضاء. وإذا كان المشر

والقرائن لما تستلزمه طبيعة هذا النشاط من شعة وثقة، فإنه من ناحية أخرى ألزم التاجر بأن 
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ي الإثبات من واقع هذه الدفاتر  
ي دفاتره حت  يمكن الإفادة فر

يقوم بتدوين جميع عملياته بانتظام فر

 .  سواء لصالح التاجر ذاته أو للغي 

   16وقد ألزمت المادة  
ً
 وسواء أكان شخصا

ً
 أم أجنبيا

ً
من قانون التجارة كل تاجر سواء أكان سوريا

ام إلا صغار التجار   ر  بمسك عدد من الدفاتر التجارية، ولا يعفر من هذا الالي 
ً
 أم اعتباريا

ً
طبيعيا

ر وأصحاب النق 10الذين ذكرتهم المادة  ة. من قانون التجارة لاسيما الباعة الجوالي   ليات الصغي 

 
ا
 أنواع الدفاتر التجارية   -أول

ع إلزام التاجر بمسك بعض الدفاتر وهي الدفاتر 
بالنظر إل أهمية الدفاتر التجارية، فقد رأى المشر

ي تتناسب وطبيعة  الإلزامية )الاجبارية(، وترك له  
بذات الوقت حرية مسك الدفاتر التجارية الت 

 تجارته وهذه هي الدفاتر الاختيارية. 

 الدفاتر الإلزامية:  -1

ر وهما دفي  اليومية ودفي    33ألزم قانون التجارة رقم   ين إجباريي 
التاجر بمسك على الأقل دفي 

ي يتلقاها وصور المراسلات  
انية، وفرض على التاجر أن يحفظ ويرتب المراسلات الت  ر الجرد والمي 

ي يرسلها. 
 الت 

 دفي  اليومية:  -أ

ي    1فقرة    16تنص المادة  
 جميع الأعمال الت 

ً
 فيوما
ً
البند "أ" على أنه: " دفي  اليومية يقيد فيه يوما

ي انفقها 
 النفقات الت 

ً
 فشهرا
ً
تعود بوجه من الوجوه إل مؤسسته التجارية وأن يقيد بالجملة شهرا

ال مسك  أو  محاسبته  ي 
فر الآلي  الأسلوب  يتبع  التاجر  وإذا كان  وأشته  نفسه  يومية على  دفاتر 

ر )  ي دفي   18و    17مساعدة منظمة وفق أحكام المادتي 
( من هذا القانون، فله أن يقيد أعماله فر

ي الأعمال المذكورة". 
ي تتيح التدقيق فر

، على أن يحتفظ بجميع الوثائق الت 
ً
 فشهرا
ً
 اليومية شهرا
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 بيوم، 
ً
ويتضح من ذلك أن دفي  اليومية هو الدفي  الذي يقيد به جميع عمليات التاجر المالية يوما

 إل جوار عملياته التجارية. ويجب أن يكون القيد 
ً
والتاجر ملزم بقيد مسحوباته الشخصية أيضا

سواء   اليومية  التاجر  لحياة  صادقة  صورة  عليه  يطلع  لمن  يعطىي  بحيث  بالتفصيل   
ً
واضحا

بيان ا التاجر  إلزام  من  ع  المشر قصدها  ي 
الت  والحكمة  الشخصية.  حياته  أو  بتجارته  لمتعلقة 

ي حالة الإفلاس قد أضر بدائنيه أم  
ي حالة فر

مسحوباته الشخصية هي معرفة ما إذا كان التاجر فر

ي الإنفاق على حياته الخاصة رغم إختلال أعماله التجارية، وبالتالي  
لم يصرر بهم، إذ قد يبذر فر

ي من الإفلاس. ي
 بالتقصي  وحرمانه من الصلح الواف 

ً
 مكن اعتباره مفلسا

انية دفي  الجرد  -ب  : والمي  

م  التاجر بمقتصر الفقرة   ر    33من قانون التجارة رقم    16من المادة    2يلي 
ً
بأن يجري كل سنة جردا

إل معطيات   وبالاستناد  ديون.  عليه من  وما  ماله من حقوق  لجميع عناض مؤسسته وحصر 

ر أحدهما للموجودات   ي هي عبارة عن جدول مؤلف من جانبي 
انية الت  ر الجرد يضع التاجر المي 

انية صورة عن وضع المؤسسة بتاري    خ  )الجانب ا ر (. والمي  ي ( والآخر للديون )الجانب السلتر ي لإيجانر

ي نهاية الدورة المالية. وبمقارنة العجز أو الوفر الظاهر  
انية فر ر  ما تتم أعمال المي 

ً
تنظيمها، وغالبا

ة معينة.  انيات الدورات المتعاقبة يمكن الوقوف على مدى الرب  ح والخسارة خلال في  ر ي مي 
 فر

 الدفاتر الاختيارية:  -2

ي لم يلزم التاجر بمسكها، تعارف التجار على مسك عدد من  
يقصد بالدفاتر الاختيارية تلك الت 

 :  الدفاتر التجارية لغاية تنظيم عملهم التجاري وهي

وهو مسودة دفي  اليومية، إذ يسجل فيه التاجر جميع    الخرطوش )أو دفي  المسودة(: دفي     -أ

 لنقلها بعناية وانتظام إل دفي  اليومية. 
ً
 العمليات اليومية بمجرد حصولها ودون أي تنظيم تمهيدا
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ي تخرج منه.  دفي  الصندوق:  -ب
ي تدخل الصندوق والت 

ي هذا الدفي  كل المبالغ الت 
 تقيد فر

 تدون فيه حركة البضائع الداخلة إل المستودع والخارجة منه.  دفي  المستودع:  -ج

ي يجب تحصيلها دفي  الأسناد:    -ه
ي هذا الدفي  تواري    خ استحقاق الأسناد التجارية الت 

وتقيد فر

 . ر على التاجر الوفاء بقيمتها للغي  ي يتعي 
، كما تدون تواري    خ استحقاق تلك الأسناد الت   من الغي 

 تنظيم الدفاتر التجارية 

 
ا
أوجب القانون على التاجر قبل استعمال دفي  اليومية    واجب التأشي  على الدفاتر التجارية:   -أول

انية أن يتقدم بدفاتره التجارية بعد أن يرقم كل صفحة من صفحاته بأرقام  ر  الجرد والمي 
ودفي 

قبل   من  وتوقيعها  ثم ختمها  للتأشي  عليها ومن  المدنية  البداية  ديوان محكمة  إل  متسلسلة، 

ي  رئيس محكمة البداية المدنية، ويتول م
ي المدن أو المناطق الت 

همة التأشي  والتوقيع عليها فر

من قانون التجارة(. والغاية من   18لايوجد فيها محكمة بداية مدنية قاض الصلح فيها ) مادة  

 ذلك حماية الدفي  التجاري. 

 
 
:   -ثانيا اطات خاصة يجب إتباعها   خلو الدفاتر من الكشط والحشر ع عدة إشي  ط المشر إشي 

عند مسك الدفاتر التجارية، يجب أن تنظم الدفاتر التجارية بحسب التاري    خ وبلا بياض ولا فراغ 

ر السطور )المادة   من قانون التجارة(. ومعتر ذلك   17ولا نقل إل الهامش ولا محو ولاتحشية بي 

ي  
مسك الدفاتر التجارية وأن تكون خالية من أي كشط أو أنه على التاجر مراعاة الدقة التامة فر

 تحشي  أو فراغ. 

ي هذه الدفاتر بقدر الإمكان حت  يستطيع  
ع من ذلك ضمان صحة البيانات الورادة فر وقصد المشر

يبة.  ي ربط الصرر
ائب الاعتماد عليها فر ي الإثبات وتستطيع مصلحة الصرر

 القضاء الاستعانة بها فر
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من قانون التجارة على التاجر أن يحفظ   19قضت المادة    مدة حفظ الدفاتر التجارية:   -ثالثا

ي ذلك التخفيف 
 فر
ً
الدفاتر التجارية الإجبارية مدة عشر سنوات تبدأ من تاري    خ اختتامها. مارعيا

ي المعاملات. 
 على الشعة فر

ً
 على التجار خاصة وأن التجارة تعتمد أساسا

 
 
المحررة:    -رابعا تنظيم  اللغة  الاقتصاد يجب  ولوزير  العربية.  باللغة  والجرد  اليومية  ي  دفي 

ي يحددها بقرار منه. 
ط المؤسسات الأجنبية الت  ي من هذا الشر

 والتجارة أن يعفر

 القوة الثبوتية للدفاتر التجارية 

ي مواجهة التاجر أم 
تختلف القوة الثبوتية للدفاتر التجارية بحسب ما إذا كنا نريد الاحتجاج بها فر

ي مصلحة التاجر. 
 فر

ي مواجهة التاجر:   -1
 
تعتير جميع الدفاتر التجارية حجة على صاحبها سواء أكانت منتظمة أم    ف

غي  منتظمة وسواء أكانت إلزامية أم اختيارية وذلك بالنسبة إل التجار وغي  التجار. لأن القيود  

ي هذه الدفاتر تعد بمثابة إقرار خطىي من التاجر. 
ي ترد فر
 الت 

ي مصلحة التاجر:    -2
 
ر حالة أن  ف اع من التجار وبي  ر

ر حالة أن يكون طرفا الير هنا يجب التفريق بي 

ي الحالة الأول، أي إذا كان الطرفان من التجار وكان  
 وآخر غي  تاجر. ففر

ً
يكون أحد الأطراف تاجرا

الإلزامية  التجارية  بدفاتره  إثبات دعواه  المدع  للتاجر  يمكن  فإنه  تجارية،  بأمور   
ً
متعلقا اع  ر الير

 
ً
. أما دفاتره الاختيارية فتعتير قيودها مجرد قرائن قضائية، ويعود أمر تقدير قوتها الثبوتية حصرا

ي الأمور التجارية. 
 بقاعدة حرية الإثبات فر

ً
 للمحكمة عملا

 والمدع عليه غي  تاجر، فالقاعدة تقول إن الدفاتر 
ً
ي الحالة الثانية، أي إذا كان المدعي تاجرا

وفر

ي أي 
ي أن يأخذ بالقيود المدونة فر

التجارية ليست حجة على غي  التاجر. ومع ذلك يجوز للقاضر

 من دفاتر التاجر كقرائن قضائية تحتاج إل أدلة تساندها. 
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ي 
 المطلب الثان 

ي السجل التجاري 
 
 تسجل التاجر ف

البينات   تعريف:  وكافة  التجار  أسماء  يه  يقيد  التجاري تخصيص سجل  السجل  بنظام  يقصد 

كات.   المتعلقة بتجارتهم أفراد كانوا أو شر

 وظائف السجل التجاري: 

لما كان السجل يتضمن جميع البيانات بالتجار فيما يتصل بنشاطهم   الوظيفة الإستعلامية:   -1

طلب   مصلحة  صاحب  ويستطيع كل  التجاري.  ومحله  تجارته  ونوع  التاجر  التجاري كأهلية 

 الإطلاع على هذه البيانات. وبذلك يؤدي السجل وطيفة إستعلامية هامة. 

للسجل:   -2 للدولة تستطيع    الوظيفة الإحصائية  أداة إحصائية هامة  التجاري  السجل  يعتير 

ر بها من بيانات جوهرية.   بواسطته الوقوف على كل ما يخص التجارة والقائمي 

 فإن السجل يقوم بدور رئيسي هام كنظام موضوعي حيث الوظيفة القانونية للسجل:    -3
ً
ا وأخي 

ي المواد التجارية لتحقيق آثار قانونية كإكتساب صفة التاجر أو الشخصية 
يؤدي وظيفة الإشهار فر

كة.   الاعتبارية للشر

م بالقيد بالسجل التجاري:   الملي  

ي محل تجاري:   -1
 
ي مزاولة التجارة ف

 
ام   الأفراد الذين يرغبون ف ر ع قصر الإلي  ومعتر ذلك أن المشر

الباعة   دون  تجاري  بمحل  التجارة  يزاول  من  على  للأفراد  بالنسبة  التجاري  بالسجل  بالقيد 

. ونصت المادة   ر من قانون التجارة على أنه :" يجب على كل تاجر أن يطلب من   1/ 25المتجولي 

ي يوجد  
ي المحافظة الت 

ر سجل التجارة فر ي سجل التجارة أمي 
فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه فر

ائه.  ي خلال شهر واحد من تاري    خ فتح المحل أو شر
 فر
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المدنية:    -2 أو  التجارية  كة  كات للقيد بالسجل تسجيل الشر ومقتصر ذلك خضوع هذه الشر

ي سورية مهما كانت  
 كان مركزها الرئيسي فر

 مت 
ً
 أو تجاريا

ً
التجاري سواء كان موضوع نشاطها مدنيا

الذين  إدارتها  كة وأعضاء مجلس  ي على عاتق مديري الشر
القانونر الواجب  جنسيتها، ويقع هذا 

 يلىي تأسيسها.   يجب عليهم تقديم طلب التسجيل خلال الشهر الذي

ي السجل التجاري: 
 
 القيمة القانونية للتسجيل ف

المادة   أو اعتباري يدعي بصفته   41نصت  أنه:" إن كل شخص طبيغي  التجارة على  من قانون 

التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا 

ي سجل التجارة". فهل يفهم من هذا النص 
 فر
ً
يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا

وط اكتساب صفة التاجر القانوينة؟ وهل عدم ب ط من شر ي السجل التجاري هو شر
أن التسجيل فر

   – تسجيل التاجر  
ً
 أم اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
ي ويجعل    -سواءً أكان شخصا

ي عنه صفة التاجر القانونر
ينفر

ي السجل التجاري يبف  مجرد قرينة على تمتع الشخص 
؟ والحقيقة أن التسجيل فر

ً
 فعليا
ً
منه تاجرا

الإثبات كافة. ولكن من  العكس بطرق  إثبات  تقبل  القرينة  التاجر، وهذه  فيه بصفة  المسجل 

 لأية جهة إدارية أو قضائية 
ً
ع منع الشخص من تقديم نفسه رسميا جه أخرى نجد أن المشر

ي السجل التجاري. 
 فر
ً
 بصفة تاجر إلا إذا كان مسجلا

 شطب التسجيل من السجل التجاري: 

ي حال وفاته أو إفلاسه أو انقطاعه عن ممارسة 
يجري شطب التاجر الفرد من السجل التجاري فر

أو  انحلالها  عند  والمدنية  التجارية  كات  الشر يتم شطب  الأسباب، كما  من  سبب  لأي  التجارة 

إفلاسها أو دمجها، وذلك خلال شهر من حدوث الواقعة الموجبة للشطب. وينفذ الشطب بقرار 

ر السجل التجاري. صادر عن أم  ي 
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 المطلب الثالث 

ي سجل المتاجر 
 
 تسجيل المتجر ف

المادة   أحكام  بموجب  تقرر  ي كل    56لقد 
فر بالمتاجر  خاص  سجل  إحداث  التجارة  قانون  من 

ي ترد عليها من بيع أو رهن أو  
محافظة، وألزم جميع التجار بتسجيل متاجرهم وكل العقود الت 

ي السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمتجر. 
ي السجل المذكور. هذا ويجب أن يذكر فر

 إيجار فر

ي المادة  
ي المواد التجارية نلاحظ بأن قانون التجارة فر

منه   57واستثناءً من مبدأ حرية الإثبات فر

ط إثبات وليست  ي ترد على المتجر، والكتابة هنا هي شر
أوجب كتابة جميع العقود والتصرفات الت 

ر المت ي أنه لا يجوز إثبات وقوع بيع أو رهن أو إيجار على متجر بي 
ط صحة، وهذا يعتر عاقدين  شر

ي 
بالتسجيل فر الغي  فلا يكون إلا  المتجر تجاه  أما الاحتجاج بوقوع تصرف ما على  بالكتابة.  إلا 

سجل المتاجر، فعلى الرغم من أن المتجر مال منقول معنوي إلا أنه من هذه الناحية يعامل 

ي معاملة العقارات، وبالتالي لا يعتد بأي تصرف على المتجر قبل الغي  إلا بعد تسجيل ا
لتصرف فر

 سجل المتاجر. 
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 الفصل الثالث

 المتجر 

ي تنشأ 
، محل للملكية، ولصاحب حق الملكية كافة التصرفات الت 

ً
المحل التجاري، بوصفه مالا

عن هذا الحق، فله أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات كالبيع والهبة والوصية والرهن إل غي   

التجاري حق ذلك من التصرفات. ولما كان لصاحب الملكية حق الاستغلال، فإن لمالك المحل  

استغلاله. والغالب أن يتم استغلال المتجر بواسطة مالكه، ولكن قد يفضل هذا الأخي  التنازل 

ي حالة تأجي  استغلال المحل التجاري حيث  
عن حق الاستغلال إل شخص آخر، ويتم ذلك فر

الذي يحتفظ  المالك  التجارية لحسابه دون  ة الأعمال  يصبح لمستأجره حق استغلاله ومباشر

 الملكية فقط. ب

ي دراسة المتجر أو المحل التجاري، تناول أحكامه بدراسة: 
 وتقتض 

ي للمحل التجاري 
 المبحث الأول: التكييف القانونر

: التصرفات الواردة على المتجر.  ي
 المبحث الثانر

 المبحث الثالث: حماية المتجر من المنافسة. 
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 المبحث الأول 

ي للمحل التجاري
 التكييف القانون 

 تعريف المحل التجاري 

ي كما  اللمحل  ااصطلاح  
يتبادر إل الذهن المكان الذي يمارس فيه التاجر أعماله   قد تجاري لا يعتر

معنوية   فكرةبه    يقصد   لب  فيه،  ئنالتجارية أو البضائع الموجودة بداخل المحل أو الأثاث الكا

 ، وهذه الأموال لا تكون إلا منقولة  ،تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الاستغلال

أو مادية    ،معنوية كانت 
ً
     وهي مستقلة استقلالا

ً
ومن ثم يمكن    . عن مفردات هذه الأموال  تاما

ومخصص   منقولة  أموال  مجموعة  يتضمن  معنوي  منقول  مال  بأنه  التجاري  المحل  تعريف 

 وقد يسم بالمجر أو المصنع تب  . لاستغلال تجارة أو صناعة معينة
ً
نوع النشاط الذي يزاوله  ل  عا

 . الشخص

المتجر على أنه:" مجموعة    33من قانون التجارة رقم    43وقد عرفت الفقرة الأول من المادة  

 عناض مادية وغي  مادية تهدف إل ممارسة مهنة تجارية". 

ز من هذا التعريف الخصائص التالية:   يير

)عناض غي  مادية( وعناض معنوية  ،  المحل التجاري وإن كان يشمل عناض مادية كالسلع  -1

إلا أن له قيمة اقتصادية منفصلة تختلف   . حقوق الملكية الصناعيةو تجاري  ال  والاسمالعنوان  ك

 . على حدة  العناض عن القيمة الذاتية لكل من هذه 

2-   
ً
إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها   المحل التجاري يمثل هذه العناض مجتمعة منظورا

 . وأحكامها الخاصة
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تب على ذلك إنه إذا    -3 المحل   لفكرة  فلا وجود جميع هذه العناض كل على حدة    انفصلتويي 

 تحاد هذه العناض المختلفة مع إف  ،الفعلية  و أالناحية القانونية    اءً منالتجاري سو 
ً
هو الصفة   ا

ة والرئيسية لفكرة المحل التجاري ر  . الممي 

المادية والمعنوية وهو ممارسة مهنة تجارية،    -4 العناض  التعريف الهدف من اجتماع  أوضح 

الإشارة إل أن تكون المهنة من عداد الأعمال التجارية بحكم ماهيتها، وأن يكون  وهنا لا بد من  

 وغي  مخالف للنظام العام. 
ً
وعا  العمل مشر

 : عناصر المحل التجاري الأولالمطلب 

إل   تهدف  مادية  وغي   مادية  عناض  مجموعة  يشمل  السابق  للتعريف   
ً
وفقا التجاري  المحل 

 ممارسة مهنة تجارية. 

التجاري   الاسم  مثل  مادية(  معنوية)غي   وتكون  البضائع،  مثل  مادية  تكون  قد  العناض  وهذه 

اع وحق الاتصال بالزبائن. ويجب ملاحظة أن هذه العناض تختلف من متجر إل   وبراءة الاخي 

ح كل من العناض المادية والمعنوية.   آخر حسب نوع النشاط الذي يمارسه، وسوف نتناول بالشر

 العناصر المادية:  -الفرع الأول

ي البضائع. وأشارت إل العناض المادية المادة  
من   43تتمثل العناض المادية للمحل التجاري فر

ات والعدد الصناعية والأثاث. وسوف نقوم   ر  على... التجهي 
ً
قانون التجارة، يشتمل المتجر مبدئيا

ح المقصود من كل هذين العنصرين:   بشر

ي يتشكل    1949لقد أورد قانون التجارة القديم لعام    البضائع:   -أ
البضائع ضمن قائمة العناض الت 

ي عام  
ر أن القانون الجديد الصادر فر ي حي 

أغفل ذكرها ضمن عناض المتجر،   2007منها المتجر، فر
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ي المادة  
منه، عددها على سبيل 43كما أن قانون التجارة السوري عندما ذكر عناض المتجر فر

 المثال لا الحصر. 

يقصد بالبضائع مجموع السلع الموجودة بالمحل التجاري والمعدة للبيع المقصود بالبضائع:   

ي  
، أو السلع المعدة للتأجي  إذا كان نشاط المحل يتضمن تأجي  المنقولات. مثل الأقمشة فر

ً
فعلا

 محل تجارة الأقمشة، وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر. 

   ةالعام  عدةالقا  ملكية التاجر للبضائع: 
ُ
ي بأن البضائع لا ت

 عد جزءتقصر
ً
من المتجر إلا إذا كانت   ا

ي ملكية التاجر صاحب المتجر 
ي بعض الأحيان يقوم التاجر ببيع سلع معينة   . جارية فر

مع ذلك فر

ي المتجر بانتظاإل او تنتقل ملكيتها  
ي إلا أنها تبف  فر ي،  ا إلتسليمه  ر لمشي  مثل هذه ف  المشي 

ي حال  المتجر السلع لا يمكن جردها مع موجودات 
 . إل مالكها  ا قبل تسليمه تم بيعهفر

 العدد والآلات والأثاث:  -ب

 
ُ
ات ت ر ي   ،العدد الصناعية والأثاث التجاري مجموع من الأموال المنقولة الماديةو مثل التجهي 

والت 

ض أن تكون ثابتة  يُ  ي  في 
بشكل غي  منقطع ودون   متجرهالمتجر لتساعد التاجر على استغلال  فر

  . مفروشات المكتب و    كالعدد والآلات الصناعية وأدوات الوزن والهاتف  ،لبيعل  ةأن تكون معد 

ر  ي تكون معد   و أ عن السلع    ها وهذا ما يمي 
ي بعض الأحيان يدخل  تسويق لل  ة البضائع الت 

، لأنه فر

ي آن واحد. 
ي عداد العدد الصناعية والبضائع فر

ء الواحد فر ي
  السر

ً
  صناعية  هي عدد السيارات  فمثلا

ينتجها من وهي بضائع إذا كان المعمل  ،نقل المواد الأولية أو العمال إل المعمل ل ةكانت معد   إذا 

 أجل بيعها. 

التجارة كما هو  لهذه   
ً
يملكه ومعد خصيصا ي عقار 

تجارته فر يمارس  التاجر  إذا كان  أنه  ويلاحظ 

 
ً
عقارا تعد  المتجر  استثمار  ي 

فر تستعمل  ي 
الت  المعدات  فإن  الفندق،  أو  للمصنع  بالنسبة  الحال 



74 
 

 بالتخصيص 
ً
ات أو المعدات عقارا ر بالتخصيص رغم طبيعتها المنقولة. بيد أن اعتبار هذه التجهي 

ي للمتجر يشملها 
لا يحول دون اعتبارها أحد العناض المادية للمتجر. ومن ثم فإن الرهن التأميتر

 تجارة(.  1/ 69)مادة 

ر إذا كان الرهن قد ورد على العقار  على أن الفقرة الثالثة من نفس المادة استبعدتها من التأمي 

ر على   ات المتجر صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمي  ر بقولها:" أما إذا كان لأحد تجهي 

ي 
فر لذلك  لم يشر  ما  وأثاثه  المتجر  ات  ر تجهي  تتناول  لا  الإشارة  فإن هذه  أو رهنه  سجل    العقار 

 المتجر". 

 
ً
ر المعدات إذا اتصلت بالعقار وأصبحت عقارا ونخلص مما تقدم أنه من الجائز أن يشمل التأمي 

ي سجل المتجر عند  
بالتخصيص، إلا أنه لابد من أن يتفق على شمولها الرهن وأن يشر إل ذلك فر

ر على صحيفته.   وضع إشارة التأمي 

ي 
 العناصر المعنوية )غي  المادية( للمتجر  -الفرع الثان 

ي النشاط التجاري للمحل. وكما هو الحال بالنسبة  
يقصد بالعناض المعنوية الأموال المستغلة فر

 للعناض المادية، فإن العناض المعنوية تتفاوت أهميتها بحسب نوع وطبيعة النشاط التجاري. 

أن فكرة المحل التجاري تقوم على أساس العناض المعنوية كالاسم والسمعة التجارية، فالبضائع 

 .
ً
ي وحدها لتكوين المحل التجاري. وسوف نشي  إل هذه العناض تباعا

 لا تكفر

 
ا
   الاتصال بالزبائن:  -أول

أجل  من  التجاري  المحل  مع  يتعاملون  الذين  الأشخاص  مجموع  بالزبائن  بالاتصال  يقصد 

 ذلك بصفة اعتيادية أو بصفة عارضة. الحصول على الحاجات والخدمات سواء كان 
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ي 
ويعتير عنصر الاتصال بالزبائن عنصر شخصي وثيق الصلة بصاحب المتجر ويقوم على الثقة الت 

 لسمعته الطيبة وطريقة تعامله مع الزبائن 
ً
يضعها عملاؤه فيه لصفات شخصية تتصل به نظرا

 وتحقيق رغباتهم. 

يكون هناك   التجاري وبدون لا  المحل  ي 
العنصر الأساسي فر بالزبائن هو  ويعتير عنصر الاتصال 

، والعناض الأخرى ما هي إلا عناض ثانوية تساعد على تحقيق الغرض الأساسي الذي  
ً
 تجاريا
ً
محلا

 يهدف إليه صاحب المحل التجاري وهو دوام الاتصال بالعملاء وزيادتهم. 

 
 
 الاسم والعنوان التجاري:  -ثانيا

بالاسم  ويقصد  للمتجر.  المعنوية  العناض  من  المتجر، هو  عناض  أحد  التجاري  الاسم  يعتير 

ه عن المحال التجارية المماثلة.  ر  التجاري الاسم الذي يتخذه التاجر لمتجره لتميي 

على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أرواقه  -1من قانون التجارة على أنه:"  45نصت المادة 

ر يطلق   وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل   -2عليه العنوان التجاري. المتعلقة بالتجارة باسم معي 

 متجره". 

ها  ر المنشأة التجارية عن غي  وبالتالي تعتير الوظيفة الأول والأساسية للاسم التجاري هي تميي 

 من المنشأت المماثلة حت  يسهل التعرف عليها من عملائها. 

ولتحقيق هذه الوظيفة الأساسية يضع التاجر الاسم التجاري على لافتة محله بكتابة واضحة  

وظاهرة، كما يكتبه على فروع هذا المحل. كما يضع التاجر هذا الاسم على فواتي  المحل وخطاباته  

المستندات  المتجر على  بواسطة صاحب  للتوقيع   
ً
أيضا التجاري  الاسم  ويستخدم  وإعلاناته. 

 هدات الصادرة منه بخصوص المتجر.  والتع
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يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته    -1من قانون التجارة على أنه:"    46نصت المادة  

".  - 2واسمه التجاري إن وجد. 
ً
 يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا

ي لصاحب المحل وقد يكون لقبه وقد تكون التسمية 
وقد يكون الاسم التجاري هو الاسم المدنر

ر به صاحب المحل، و  كة اسممن الاسم والشهرة الذي يتمي  كات ي  للشر ها من الشر ها عن غي  ر مي 

ي  
كة  . لحسابها   تتموتوقع به التعهدات الت  يك أو أكير فيها   ،وعنوانها أ  ،وقد يكون اسم الشر   ،اسم شر

كات الأشخاص  ي شر
ي هذه الحالة تذييل هذا الإسم    . كما هو الحال فر

ي فر
كابكلمة "ولكن ينبغر   ه" وشر

كاء  كة المستقلة عن شخصية الشر كة التوصية البسيطة  للدلالة على شخصية الشر . وبالنسبة لشر

ر  كاء الموصي  كاه دون الشر ر فقط أو أحدهم مع عبارة وشر كاء المتضامني  فهو يتكون من أسماء الشر

ي جميع أموالهم. 
اموا بالتضامن وفر ر كة    وإلا الي  وقد يستمد هذا الإسم من الغرض الذي قامت الشر

كات الأموال ي شر
   . من أجل تحقيقه كما هو الحال فر

 
ً
عنوانا تتخذ  أن  أو  غرضها  من  يستمد   

ً
اسما تتخذ  أن  فلها  المسؤولية  المحدودة  كات  الشر أما 

يك أو أكير مع إضافة عبارة " محدودة المسؤولية".   يتضمن اسم شر

 التنازل عن المتجر: 

للمحل   المعنوية  العناض  من  يعتير  التجارية  للمنشأة  ر  الممي  الاسم  باعتباره  التجاري  والاسم 

ي ترد على أشياء غي  
التجاري وله قيمة مالية ويجوز التصرف فيه، فهو من الأموال المعنوية الت 

 مادية وبالتالي قابل للتصرف فيه. 

ي 
تقصر التجاري،  بالمحل  فيه  التصرف  عند  يرتبط  التجاري  الاسم  أن  يجب ملاحظة  أنه  على 

من قانون التجارة بأنه لا يجوز للتاجر فصل العنوان التجاري والتفرغ   48الفقرة الأول من المادة  

ع من ذلك حماية الجمهور من الاعتقاد أن الاسم التجاري   عن المتجر. وقصد المشر
ً
عنه مستقلا
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 عن متجره إل الغي  يمثل ذات المنشأة الأول أو أحد فروعها. على أنه يجوز 
ً
الذي انتقل مستقلا

المحل   استغلال  مؤجر  أو  البائع  يستطيع  إذ  الاسم،  دون  وحده  التجاري  المحل  ي 
فر التصرف 

اط احتفاظه بملكية الاسم التجاري.   التجاري اشي 

 أثره: 

ي المبدأ ،  إذا تفرغ التاجر عن عنوانه التجاري مع المتجر 
امات من   يقصر ر أن تنتقل الحقوق والالي 

   ذمة الخلف إل ذمة السلف، أي أن
ً
 للمتجر يكون مسؤولا

ً
الشخص الذي تملك هذا العنوان تبعا

المتفرغ  لحقوق   
ً
مالكا يكون  وبالمقابل  المذكور،  بالعنوان  عليه  تبة  المي  المتفرغ  امات  ر الي  عن 

ي   الناشئة عن تجارته المتصلة بهذا العنوان. 
ط لشيان هذا الاتفاق تجاه الغي  أن يسجل فر

ويشي 

 .
ً
 سجل التجارة أو أن يبلغ به ذوو العلاقة رسميا

ع جعل التفرغ عن المتجر دون العنوان التجاري الأصل والمبدأ، فقد قضت المادة  وبما أن المشر

 عن   50
ً
من قانون التجارة بأنه لا يكون التاجر الذي تملك المتجر دون العنوان التجاري مسؤولا

ي سجل التجارة. 
امات المتفرغ، مالم يكن هناك اتفاق مخالف تم شهره فر ر  الي 

 51وحماية لمصلحة الغي  ومصلحة كل من المتفرغ والمتفرغ له أوجبت الفقرة الأول من المادة  

 مع عنوانه التجاري أن يضيف إل العنوان ما 
ً
من قانون التجارة على الشخص الذي تملك متجرا

 يدل على استخلافه له كعبارة " لصاحبه الجديد". 

 حماية ملكية العنوان التجاري: 

لعنوان   المقصود  الاستعمال  اعتبار  خلال  من  التجاري  العنوان  ملكية  حماية  ع  المشر يضمن 

 يعاقب عليه بجرم المزاحمة الاحتيالية، وذلك وفق ما نصت عليه 
ً
 جزائيا
ً
خاص بتاجر آخر جرما

    52الفقرة الأول من المادة  
ً
ه التجاري قصدا من قانون التجارة بقولها:" كل من وضع عنوان غي 
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على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على روزم وربطات أو على بضائع أو أشياء  

المذكورة عنوان   بالصورة   عليها 
ً
 موضوعا

ً
أموالا للبيع  أو عرض  باع  بدون حق، وكل من  أخرى 

ه، تطبق بحقه أحكام المواد   ت    703و702و  701تجاري لغي  من قانون العقوبات". وقد اعتير

ي هذه الجرائم متوقفة على  المادة  
ي فقرتها الثانية والثالثة أن إقامة دعوى الحق العام فر

نفسها فر

إقامتها تسقط   بعد  الشخصي عن دعواه  المدعي  تنازل  وأن  الشخصية،  الحقوق  إقامة دعوى 

 الدعوى العامة. 

النص ذلك  من  نستنتج  أن  المخالفة  -ويمكن  لعنوان    -وبمفهوم  المقصود  غي   الاستعمال  أن 

 يعاقب عليه القانون. 
ً
 جزائيا
ً
 تجاري خاص بتاجر آخر لا يعتير جرما

ر  ي كلتا الحالتي 
منح القانون الحق لصاحب   -أي الاستعمال المقصود أو غي  المقصود  -ولكن فر

 باسم  
ً
ي بطلب منع استعمال عنوانه أو شطبه من سجل التجارة إن كان مسجلا

العنوان الحقيف 

ر، سواء أتم    عن حقه بطلب التعويض عما لحق به من ضر
ً
من استعمله بغي  وجه حق، فضلا

. استعمال العنو   ان بقصد أم جاء نتيجة إهمال وتقصي 

  ، ر طي  ط الأول ولابد من الإشارة هنا إل أن التاجر لا يستفيد من تلك الحماية إلا بتوافر شر   الشر

ي سجل التجارة. أما  
 فر
ً
ي هو أن يكون التاجر مسجلا

ط الثان  فهو أن يكون التاجر قد سجل   الشر

ي سجل التجارة، ذلك أن تملك العنوان التجاري رهن بتسجيله، وإذا سجل 
عنوانه التجاري فر

من قانون التجارة  46العنوان نفسه من قبل تاجرين، فإن الأحقية تكون، بموجب أحكام المادة 

 .
ً
 للأسبق تسجيلا
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 الشعار:  -ثالثا

الصالون   " تسمية  مثل  الأخرى،  المتاجر  عن  ه  ر لتميي  متجره  على  التاجر  يطلقها  تسمية  هو 

 من اسم الشخص أو تسمية جذابة أو تسمية مبتكرة.  
ً
"، ويمكن أن يكون مستمدا  الأخصرر

يسبق  لم  جديدة  تكون  أن  القانونية،  بالحماية  تتمتع  حت   التجارية،  التسمية  ي 
فر ط  ويشي 

ي تجارة منافسة، وأن تكون مبتكرة مثل تسمية " النجوم المضيئة" 
استعمالها من تاجر آخر فر

الاستعمال   شائعة  ألفاظ  مجرد  ي 
فر تمثلت  إذا  أما  الكهربائية.  الأدوات  بيع  أحد محلات  ر  لتميي 

ي بعض أنواع التجارة، فهي لا تعتير تسمية مبتكرة ولا تصلح، مثل  وجرى الع
رف عن استعمالها فر

ط ألا تكون مخالفة للنظام العام وحسن الآداب.   ذلك لفظ " مخزن" أو " قهوة"، كما يشي 

 من عناض المحل التجاري المعنوية، وهي من الحقوق المالية 
ً
وإذا وجد الشعار فهي تعبي  عنصرا

ي ترد عليها التصرفات القانونية ويعتير هذا الشعار من العناض الهامة لجذب العملاء، وهذا  
الت 

العنصر قد يوجد وقد لايوجد، وإذا وجد فهو يتمتع بالحماية القانونية عند الاعتداء عليه وتحميه  

وعة.   دعوى المنافسة غي  المشر

 
 
ي ترد على ابتكارات جديدة  -رابعا

 حقوق الملكية الصناعية الب 

 
ا
اع  -أول  براءة الاخي 

ا   يقصد  ي تمنحها الدولة لصاحب الاخي 
اع الشهادة الت  اءة الاخي  ي تمنحه الحق باحتكار    عبير

والت 

ولمدة محددة  معينة  وط  ي    . استغلاله بشر
فر اءة  الير ذاته ويصبح وجوده مرتبطا    الحق وتندمج 

اءة وصاحب الحق  . بوجودها  ي فصاحب الير
اعفر  . الاخي 
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اع  وط منح براءة الاخي   شر

اع    -1 الاخي  يتمتع  أن  الجدةيجب  يوم  بطابع   
ً
تقنيا معروف  غي   يكون  أن  أي  طلب ،  إيداع 

اع.   الحصول على براءة الاخي 

اع -2 ي  جديدابتكار   يجب أن يكون الاخي 
اع نتيجة لطريقة معتادة فر ي أن يكون الاخي 

، أي لا ينبغر

 العمل صادرة عن رجل صاحب مهنة معينة. 

اع-3 منتجات صناعية جديدة أو  بسواء تعلق    ستغلال الصناعي قابل لل   يجب أن يكون الاخي 

اع مجرد فكرة نظرية. معروفة بطريق   . بمعتر آخر يجب ألا يبف  الاخي 

ي ينشأ عن استغلال  -4
اعات الت  اءة عن الاخي   ،إخلال بالآداب أو النظام العام  ها هذا ولا تعطىي الير

 
ً
وعا ط أن يكون الابتكار مشر اع محرك   ثلةوالأم  . بمعتر أنه يشي  اعات متعددة مثل اخي  على الاخي 

 . سيارة أو طريقة لتقليل استهلاك الطاقة

اع   حقوق مالك براءة الاخي 

اع من   تب على صدور براءة الاخي  ي احتكار   ها أن يصبح لمالك  ةالمختص  الجهة الإداريةويي 
الحق فر

معينة مدة  التصرفات  يصبحكما    ،استغلالها  أنواع  بكافة  فيها  التصرف  ي 
فر الحق  ويقصد    . له 

اع الإفادة منه  ب  استغلال الاخي 
ً
اءة صالحة  ب  ماليا ي يراها صاحب الير

 لذلك. الطرق والوسائل الت 

ء موضوع الابتكار أو صناعالكاستعمال   ي
أو منح ترخيص باستغلاله للغي  أو    طرحه للبيعأو    هسر

وعال و  ةممكن الأي طريقة أخرى من طرق الاستغلال   ة. مشر

ا  ها من الأموال المعنوية بكافة أسباب  ك  ءة وتنتقل ملكية الير اث  لتنتق  هي ف  ،الملكية  نقلغي   بالمي 

ي  كما يجوز التصرف  .  والعقد 
ا فر هذا ويجوز التنازل   . استغلالها بترخيص    أو منح  بالبيع أو الهبة  ءةالير

اءةعن   . مستقلة عن المتجر الذي كانت أحد عناضه  الير
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اع:   حماية براءات الاخي 

ينتج عن إنتاج السلع المقلدة أو الاتجار بها مسؤولية الفاعل المدنية، وتتلخص هذه المسؤولية 

 بأحكام المادة  
ً
ر الذي أصابه جراء ذلك عملا من القانون   146بتعويض المعتدى عليه من الصرر

 . ي
 المدنر

اع باطلة إما   وترد المحكمة دعوى " التقليد" إذا استطاع المدع عليه أن يثبت أن براءة الاخي 

اع سابقة.   بسبب انتهاء مدة استثمارها أو حمايتها، وإما بسبب وجود براءة اخي 

 
 
 الرسوم والنماذج الصناعية:  -ثانيا

 ألوان،بغي     و أ بألوان    ،وكل شكل مجسم  ط لخطو ليقصد بالرسوم والنموذج الصناعي كل ترتيب  

 إذا ا
ً
  تخذ مظهرا

ً
ا ر   بالجدةسم  يت ممي 

ً
 . للاستخدام الصناعي  وكان قابلا

 الرسوم والنماذج القابلة للتسجيل: 

لا يمكن تسجيل وحماية إلا الرسوم    2007وبمقتصر أحكام قانون تنظيم العلامات الفارقة لعام  

ر وي ي يتوفر فيها عنصر الجدة والتمي 
ط  والنماذج الت  ي الرسومشي 

 أن يكون أو النموذج الصناعي    فر

 جديد
ً
ه من    أي  ا ه عن غي  ر كما   . والنماذج الصناعية المشابهة  الرسوماتيتمتع بطابع خاص يمي 

يستخدم   أن  ط  الصناعي   الرسوميشي  المجال  ي 
فر الصناعي  النموذج  ر    يخصص  أي  ،أو  لتميي 

ي ابتكار    أنكما هو الش  ،والنماذج الصناعية متعددة  الرسوماتوالأمثلة على    . صناعية   منتجات
فر

ي لا فقط  و أ  شكل المنتجات اع نموذج  مثل    ،المظهر الخارجر ي اخي  ويعتير    سفينة. لسيارة أو    خارجر

 
ً
قبيل  أيضا المواد   والنموذج  الرسوم  من  لتشكيل  ر  قالب معي  أو صنع  التماثيل  الصناعي صب 

 . مجوهرات أو صنع قوالب الأختامال أو السبائك الذهبية  و أالأولية 
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 إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج  

لمديرية حماية الملكية التجارية  الصناعي  هنا ويجب أن يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج  

 مالرسم أو النموذج أو م مبتكر والصناعية من قبل 
ً
الطلب على   ل ويجوز أن يشتم . ن يمثله قانونا

ط أن تشكل تلك الرسوم والنماذج    ، عدد من الرسوم والنماذج الصناعية لا يتجاوز الخمسة وبشر

 . وحدة متجانسة وأن يسدد الرسم المحدد عن كل وحدة منها 

 الحقوق الناشئة عن تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية 

أو النموذج الصناعي التصرف فيه بالبيع أو تقرير حق انتفاع عليه كما يجوز   الرسوممالك  لو يحق  

 التصرفالأخي  فإن  هذا  أو النموذج ضمن عناض المحل التجاري وبيع    ت الرسوموإذا كان  رهنه. 

 
ً
أيضا يتفق على خلاف ذلك  الرسوم  يشمل  لم  ما  النموذج  اعتبار وقد نصت على    . أو    إمكانية 

 أو النموذج عنصر  الرسوم
ً
 . من عناض المحل التجاري المعنوي ا

 
 
 العلامات الفارقة:  -خامسا

، تعتير علامة فارقة كل إشارة تمكن 2007لعام    8بحسب أحكام المادة الثانية من القانون رقم  

 منتجات أو خدمات شخص طبيغي أو اعتباري. ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على 
ر من تميي 

 سبيل المثال من الأسماء أو الرموز أو الصور أو الأرقام. 

ي 
ي سهولة التعرف على رغباتهم فر

ر فر السلع والمنتجات وتفيد العلامة الفارقة جمهور المستهلكي 

 من الجودة لجذب العملاء إل هذه  
ً
 معينا
ً
ي الواقع نوعا

ي يفضلونها، والعلامة الفارقة تمثل فر
الت 

، بحسب المبدأ العام. 
ً
 اختيارا

ً
ها. واتخاذ العلامة يعد أمرا  المنتجات أو السلع وتفضيلها على غي 
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 نقل ملكية العلامة: 

 أو تقرير حق  
ً
 بالبيع أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنا

ً
 أو جزئيا

ً
يجوز نقل ملكية العلامة كليا

وع أو المتجر أو دونه. ويتم قيد نقل الملكية بناءً على طلب   مع المشر
ً
ي عليها ببدل أو مجانا

عيتر

ر يو   من تاري    خ  مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل رسمي خاص خلال مدة تسعي 
ً
ما

ي طلب التسجيل. 
ي للتأخي  فر

 الاتفاق، تحت طائلة دفع رسم إضافر

ي عقد بيع المحل أو رهنه أو تأجي  استغلاله  
ويجوز لصاحب المحل التجاري أن يتفق ضاحة فر

 منتجات المحل الذي تم بيعه أو تأجي  استغلاله. وبالتالي  
ر ي تمي 
أن يحتفظ بملكية العلامة الت 

 فإن التنازل عن المتجر لا يشمل العلامة الفارقة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

 
 
 حقوق الملكية الأدبية والفنية:  -سادسا

والآداب  العلوم  ي 
فر مصنفاتهم  على  ر  المؤلفي  حقوق  والفنية  الأدبية  المليكة  بحقوق  يقصد 

ي بيعها كما هو الحال بالنسبة 
 بالنسبة لمن يتوسط فر

ً
 تجاريا
ً
والفنون. هذه الحقوق، تعتير عملا

 لدور النشر بأنواعها المختلفة كنشر كتب. 

عند  معه  تنتقل  المعنوية،  المتجر  عناض  من   
ً
عنصرا والأدبية  الفنية  الملكية  حقوق  وتعتير 

ع المليكة الأدبية والفنية بالقانون رقم   التصرف فيه ما لم يتفق على غي  ذلك. وقد نظم المشر

 الخاص بحقوق المؤلف.  2001لعام  12
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ي 
 المبحث الثان 

 التضفات الواردة على المتجر 

  المتجر هو عبارة عن مؤسسة قانونية  
ً
 واحدا
ً
تجتمع داخلها عناض مادية ومعنوية لتشكل مالا

ر بأنه مال منقول معنوي. ولقد جاء قانون التجارة الجديد بأحكام خاصة  هو المتجر، والذي يتمي 

ي 
الت  العقود   كتابة 

ً
بداية ، فأوجب 

ً
ي يكون موضوعها متجرا

الت  يتوجب تطبيقها على التصرفات 

ط لإثبات التصرف لا    تقع على المتجر من بيع أو تأجي  أو  ، على أن الكتابة هنا جاءت كشر ر تأمي 

 لصحته. 

ي تقع على المتجر، وهي بشكل خاص: التنازل عن المتجر 
سنوضح فيما أحكام أهم التصرفات الت 

 .) ي
كة )المطلب الثانر ي شر

 )المطلب الأول( وتقديم المتجر حصة فر

 التنازل عن المتجر:  -المطلب الأول

نصوص   وجود  لعدم   ، ي
المدنر القانون  ي 

فر الواردة  العامة  للأحكام   
ً
عادة التجارية  البيوع  تخضع 

ي القانون التجاري، واستثناءً من ذلك نلاحظ بأن قانون التجارة الجديد الصادر عام  
تحكمها فر

جاء بأحكام خاصة ببيع المتجر )الفرع الأول( وكذلك نظم صورة أخرى من التنازل عن   2007

(. المتج ي
 فيها )الفرع الثانر

ً
يكا كة يريد أن يكون شر ي شر

 ر وهي تقديم التاجر لمتجره كحصة عينية فر

 بيع المتجر:  -الفرع الأول

للعقود تحت طائلة  العامة  الأركان  المتجر  بيع  ي عقد 
تتوفر فر أن  بد  لا  الرضائية،  العقود  ككل 

ح هذه الأركان  : الأهلية والرضا والمحل والسبب. وبالبطبع يضيق المجال هنا لشر البطلان وهي

ي المتجر أن يكون بإمكانه التمتع بصفة التاجر  ي مشي 
ض فر لذلك نؤكد هنا فقط على أنه يفي 

ي سجل التجارة. وا
 لتسجيل فر
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ا
 محل عقد البيع:  -أول

المادية والمعنوية المكونة له   يرد عقد البيع على المحل التجاري بوص    فه مجموعة من العناض 

 على بعض تل  ك العن  اض. 
ً
 للعق  د كم  ا يجوز أن يكون ه  ذا البيع مقص               ورا

ً
ق  د يكون ب  أكمل  ه محلا

 للمح  ل التج  اري أن  
ً
ة، بيع بعض العن  اض، يج  ب لاعتب  ار العق  د بيع  ا ي ه  ذه الح  ال  ة أخي 

ولكن فر

 للعناض الرئيس       ية للمحل التجاري مثل عنصر        
ً
الاتص       ال بالزبائن والس       معة يكون المبيع مكونا

ي حالة ما إذا كان اس           تغلال المتجر يتعلق فقط بإنتاج آلة 
اع فر التجارية وعن عنصر            براءة الاخي 

اع.   فإذا اس        تبعد هذا العنصر         الأس        اسي من البيع فلا يكون ثمة بيع لمتجر بمقتص        ر هذا الاخي 

على اكتس        اب الزبائن أو الاحتفاظ  وإنما لعناض إفرادية . أما إذا بيع العنصر         الأس        اسي ، الدافع 

 لمتجر . 
ً
ت العملية بيعا  بعناض أخرى اعتير

ً
نا  بهم ، وحده أو مقي 

ي يش           ملها بيع المتجر اقتصر            البيع أو التنازل على 
وإذا س           كت الطرفان عن تحديد العناض الت 

ات الص ناعية والأثاث  ) مادة   ر  2/    58الش عار وحق الاس تئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهي 

 تجارة ( . 

ولابد من الإش       ارة إل أن بيع المتجر أو التنازل عنه لا يش       مل الحقوق الش       خص       ية الناجمة عن  

 
ً
 . استثمار المتجر والدفاتر التجارية ، ما لم ينص العقد على ذلك ضاحة

 
 
 تجارية عقد البيع:  -ثانيا

 ب   النس               ب   ة للمتع   اق   دين الب   ائع  
ً
 تج   اري   ا

ً
ي أغل   ب الأحوال يكون عق   د بيع المح   ل التج   اري عق   دا

فر

 من غي  تاجر، كما إذا كان البائع تلقاه  
ً
ي، بس  بب ص  فة القائم به وذلك ما لم يكن ص  ادرا والمش  ي 

 إل ص         فة با
ً
 مدنيا
ً
اث ولم يباشر اس         تغلاله فيعتير عقدا ئعه  عن طريق الهبة أو الوص         ية أو المي 

 المدنية. 
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 المتعاقدين. وسنوضح فيما يلىي الصفة التجارية لكل من 

ي المتجر  -1 ه    فمن جه  ة مش              ي  اء المح  ل التج  اري ال  ذي يري  د إع  ادة بيع  ه أو ت  أجي  يعتير شر

 أو غي  ت اجر. ك ذل ك الش                أن إذا ق ام 
ً
ي ت اجرا  بطبيعت ه، وذل ك س               واء ك ان المش               ي 

ً
 تج اري ا

ً
عملا

ه.   الشخص باستئجار محل تجاري بقصد تأجي 

اء التاجر للمتجر بقصد استغلاله -2  بالتبعية لحرفة التاجر.  وإذا كان شر
ً
 تجاريا
ً
 فيعد عملا

 ليبدأ الاستغلال،   -3
 
 تجاريا

ا
ى غي  تاجر محلا

ر وإذا اشي  ، لأنه وليئ
ً
اء تجاريا حيث يعير هذا الشر

اف قد ظهرت بش كل واض ح، الأمر  اء إلا أن نية الاحي  ي ص فة التاجر وقت الش ر لم تتوافر للمش ي 

اء  ي لاعتبار الشر
ها. الذي يكفر ي سيباشر

 بالتبعية للحرفة الت 
ً
 تجاريا

 وقت    أما من جهة بائع المحل التجاري -4
ً
 بالتبعية إذا كان البائع تاجرا

ً
 تجاريا
ً
فيعتير البيع عملا

ي حياته التجارية. 
 البيع لأنه آخر عمل فر

5-   
 
اث أو الوص               ي ة ولم   أم ا إذا لم يكن ب ائع المتجر ت اجرا كم ا إذا ك ان ق د آل إلي ه عن طريق المي 

 .
ً
ي هذه الحالة تجاريا

 يرد استغلاله فلا يعتير عقد البيع فر

 
 
 آثار عقد بيع المحل التجاري:  -ثالثا

م البائع بنقل   ر ي. فلي 
ي ذمة كل من البائع والمشي 

مات فر ر يرتب عقد بيع المتجر كقاعدة عامة، الي 

ي وتسليمه إليه، كما يلزم بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب  ء المبيع إل المشي  ي
ملكية السر

ي من جانب آخر بدفع ومصاريف عقد البيع وبتسليم المبيع.   الخفية، ويلزم المشي 

تب على عق د بيع المح ل، أن يكون للب ائع ض               م انات معين ة لاس               يف اء حق ه على الثمن عند   ويي 

ي الفسخ عند عدم الوفاء بهذا الثمن. 
ي الامتياز بثمن المتجر وفر

 تأجيل الوفاء به وهي حقه فر
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ا
امات البائع:  -أول   الي  

ام بنقل الملكية وتس              ليم المتجر   تنحصر               ر ي الإلي 
امات البائع فر ر ي س              جل المتجر الي 

أو التنازل فر

ر   ام بضمان التعرض والاستحقاق. والالي 

ام بنقل الملكية:  -1  الالي  

ي بمجرد  ي فإن ملكيته تنتقل من البائع إل المش     ي 
انعقاد  بما أن عقد بيع المتجر هو عقد رض     انئ

ي س               ج ل المتجر. ه ذا 
البيع. على أن انتق ال الملكي ة لا يكون حج ة على الغي  إلا بع د قي د البيع فر

ي س        جل المتجر ، 
. أما إذا كان البائع قد امتنع عن تس        جيل البيع فر

ً
إذا تم تس        جيل البيع رض        ائيا

ي بتثبيت البيع ، فيجب على المش    ي  
ي إل القض    اء للحص    ول على حكم قض    انئ ي أن  ولجأ المش    ي 

ي يعد وضع إشارة 
يسجل إشارة الدعوى على سجل المتجر ، أسوة بالدعوى العينية العقارية الت 

ط الش              كلية لقبول الدعوى ، وعليه فإن الحكم و الدعوى فيها على ص              حيفة العقار من الش              ر 

ي 
الص ادر بتثبيت بيع المتجر ينس حب أثره إل تاري    خ وض ع إش ارة الدعوى على ص حيفة المتجر فر

التج اري ، ويع د عن ده ا البيع ن اف ذا تج اه الغي  من ت اري    خ وض               ع إش               ارة ال دعوى على   الس               ج ل

 . صحيفة المتجر 

ه ذا إذا ك ان البيع يرد على المتجر برمت ه . أم ا إذا تن اول البيع أو التن ازل بعض عن اض المتجر من  

ي يخض      ع  
ها من العناض الت   ص      ناعية أو علامات تجارية أو غي 

ً
اع أو نماذج أو رس      وما براءات اخي 

و التن ازل التن ازل عنه ا إل إجراءات خ اص                ة ، وج ب القي ام به ذه الإجراءات ، وذل ك بقي د البيع أ

ي وزارة الثقافة بالنس        بة  
ي مديرية حماية الملكية بالنس        بة لحقوق الملكية الص        ناعية ، وفر

عنها فر

 . لحقوق الملكية الأدبية والفنية
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كما يتوجب القيام بإجراءات نقل الملكية الخاص          ة بعناض الملكية الص          ناعية والفنية والأدبية  

 على المتجر برمته ، إض   افة إل ما 
ً
ي تض   منها البيع إذا كان البيع واردا

ر العناض الت  إذا كانت من بي 

ورة التسجيل .   نص عليه قانون التجارة من ضر

ام بالتسجيل : -2  الالي  

ي س      جل المتجر باس      م كل من  إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي ص      ورة كانت  
يوجب تس      جيله فر

ي أن يس          جلا  ي أو المتنازل له . وعليه  يتوجب على البائع والمش          ي  البائع أو المتنازل والمش          ي 

ي منطقتها مادة 
ي يوجد المتجر فر

ي س   جل المتجر لدى أمانة الس   جل التجاري الت 
 63عقد البيع فر

 تجارة ( .   1 / 

ي ص     حيفة يومية  
ع نش     ر خلاص     ة عن العقد أو التصر     ف الجاري على المتجر فر كما أوجب المش     ر

ي العاص  مة. 
ي ص  حيفة يومية تص  در فر

ي مكان التس  جيل أو فر
وتحتوي خلاص  ة العقد على  تص  در فر

ي ح ال تعيين ه  
ت اري    خ العق د وبي ان عن المتجر والثمن الإجم الي والثمن الإفرادي لعن اض المتجر فر

  
ً
أو اقتص               اره على بعض العناض، واس               م كل من المتعاقدين ونس               بته وموطنه واتخاذه موطنا

ي مكان س     جل التجارة الذي س     جل فيه المتجر . ويتول عملية الن
 فر
ً
ر س     جل  مختارا ش     ر هذه أمي 

ي أو المتنازل له وذلك خلال خمس ة عش ر   ي دائرتها المتجر وعلى نفقة المش ي 
التجارة الموجود فر

 من تاري    خ التصر 
ً
 تجارة ( .   3و 2/  63ف ) مادة يوما

ام بالضمان :  -3  الالي  

 للقواعد العامة بض  مان التعرض الش  خص  ي وض  مان الاس  تحقاق وض  مان 
ً
م بائع المتجر طبقا ر يلي 

 العيوب الخفية . 
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ام بعدم التعرض:  –أ   الالي  

ي حت  يتمكن   ي ذمة البائع بعدم التعرض للمش            ي 
 فر
ً
اما ر  للقواعد العامة الي 

ً
يرتب عقد البيع طبقا

 وإم ا من الانتف اع ب المح ل  
ً
 ق انوني ا

ً
. والتعرض من ج ان ب الب ائع إم ا أن يكون تعرض                ا

ً
 ك املا
ً
انتف اع ا

 .  من ذات البائع أو غي  شخصي أي صادر من الغي 
ً
 أي صادرا

ً
 يكون شخصيا

ي 
 مثل قيامه    والتعرض القانون 

ً
 منه ش   خص   يا

ً
 أي ص   ادرا

ً
 ش   خص   يا

ً
يض   منه البائع س   واء كان تعرض   ا

فيض               من ه الب ائع إذا ك ان   أم ا التعرض الم اديببيع ذات المح ل المبيع مرة أخرى إل ت اجر آخر. 

. ومثال التعرض المادي الاعتداء    من الغي 
ً
 منه ولا يض   منه إذا كان ص   ادرا

ً
 ص   ادرا

ً
 ش   خص   يا

ً
تعرض   ا

المب  اشر على المح  ل التج  اري فلا يس                أل الب  ائع عن اعت  داء الغي  على اس               م المتجر أو العلام ة  

ي ال
خيص بالاستمرار فر  تجارة. التجارية أو إذا سحبت السلطات العامة الي 

ي عق د بيع المح ل التج اري
 
ي امتن  اع الب  ائع عن فتح مح  ل مم  اث  ل لنش                اط   والتعرض ف

يتمث  ل فر

ي بتحويل الزبائن عن   تب على ذلك منافس      ة المش      ي  ي ذات المنطقة طالما س      ي 
المحل المبيع فر

 ويحرمه  
ً
 أكيدا
ً
را ي تقدير الثمن، فيلحق به ضر

ي كانت الأس  اس فر
المحل للبيع، ونقص  ان قيمته الت 

اء المحل ا ي تردد الزبائن. من تحقيق الغاية المنشودة من شر
 لتجاري، ألا وهي الاستمرار فر

ط يحظر على البائع مزاحمة   : حالة خلو العقد من شر ر ر حالتي  ر بي  ي هذا الصدد التميي 
ويتوجب فر

ي العقد. 
ط فر ي، وحالة وجود مثل هذا الشر  المشي 

ط :  -1  حالة عدم وجود شر

  
ً
 ق  انون  ا
ً
م  ا ر ط يحظر المزاحم  ة ، وج  ب على الب  ائع بوص               ف  ه ملي  إذا خلا عق  د بيع المتجر من شر

ي من ش أنها تحويل الزبائن عن المتجر المبيع. وعليه   بالض مان أن يمتنع عن كل منافس ة للمش ي 

فلا يحظر على الب ائع إنش               اء متجر ج دي د أو المس               اهم ة في ه إلا ب الق در ال ذي يؤدي إل تحوي ل 
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ي تعا ي  2/   61زبائن المتجر المبيع ) مادة  
تجارة ( . ذلك أن بيع المتجر لا يس  لب البائع حقه فر

ول عنها .  ر ي لا يجوز الير
 التجارة وهو من الحقوق الملازمة للشخص والت 

ط :  -2  حالة وجود شر

 يحظر على البائع فتح محل  
ً
طا ي أن يتض         من عقد بيع المحال التجاري شر ط المش         ي  قد يش         ي 

 مماثل للمحل المبيع. 

ط طالما أنه يقتصر   على حرمان البائع من مزاولة نوع التجارة  ع الس  وري هذا الش  ر وقد اقر المش  ر

  
ً
 ومطلق  ا

ً
ط منع التعرض ع  ام  ا ي منطق  ة معين  ة. ومن لا يجوز أن يكون شر

خلال م  دة معين  ة أو فر

 على مبدأ حرية التجا
ً
ي كل مكان وزمان، إذ أن ذلك يتض  من خروجا

 لكل أنواع التجارة وفر
ً
رة ش  املا

ي ذل  ك تنص الم  ادة  وحري  ة العم  ل وهم  ا من النظ  ام الع  ام.  
من ق  انون التج  ارة على   1فقرة    61وفر

" يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنش            اء متجر أو المس            اهمة بمتجر    أنه : 

ي، على أ ي النيكون من ش   أنه أن يزاحم المش   ي 
ام البائع بهذا الص   دد فر ر مكان ه لا بد من تحديد الي 

ط يخلو من هذا التحديد يعتير كأن لم يكن   ". والزمان ، وكل شر

 فلا ب   د أن  
ً
 إذا ورد بعق   د البيع مطلق   ا

ً
ط ع   دم التعرض يكون ب   اطلا ر من ه   ذا النص أن شر ويبي 

 بمدة معينة لأن الزبائن تتغي  مع الوقت. 
ً
ط محددا  يكون هذا الشر

ط على تحريم نوع   ام بع دم التعرض من ج ان ب الب ائع أن يرد الش               ر ر ي الالي 
ط فر  ف إن ه يش               ي 

ً
ا وأخي 

تب عليها منافس              ة    من التجارة هي التجارة المماثلة. وتقدير ما إذا كانت التجارة مماثلة يي 
ر معي 

ي الموضوع. 
وكة لقاضر ي أو غي  مماثلة مسألة تقديرية مي 

 للمشي 
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ام ب  –ب   ضمان الاستحقاق: الالي  

ي  يلزم البائع بض        مان اس        تحقاق   المبيع، ومعتر ض        مان الاس        تحقاق أن يدفع البائع عن مش        ي 

 إل س               ب ب يرجع إلي ه، ف الب ائع  
ً
ي من ج ان ب الغي  يكون مس               تن دا

المح ل التج اري ك ل تعرض ي أن 

م بالرد على كل دعوى ترفع من الغي  باس        تحقاق المحل  ر
ي ملكيته للمتجر ويلي  يض        من للمش        ي 

، ف إذا ظهر أن المتج
ً
 أو جزئي ا

ً
  المبيع كلي ا

ً
اع مثلا ، أو أن براءة الاخي  ر مملوك كل ه أو جزء من ه للغي 

ي عن هذا   بأن يعوض المش  ي 
ً
ما ر اءة، كان البائع ملي  مملوكة للغي  وحكم لهذا الغي  باس  تحقاق الير

 الاستحقاق. 

ام ب  –ج   ضمان العيوب الخفية : الالي  

 إذا م ا  
ً
ي المتجر، ويعتير العي ب خفي ا

وعلاوة على م ا تق دم يلزم الب ائع بض               م ان العيوب الخفي ة فر

ي أن الرخص  ي اس       تغلال المتجر أو بعلاقة المحل بعملائه، كما إذا اكتش       ف المش       ي 
 فر
ً
كان مؤثرا

ي اس   تغلال المحل ونش   اطه  
الممنوحة للمحل قد س   حبت قبل عقد البيع أو قيدت بقيود تؤثر فر

. تأث
ً
 بالغا
ً
ا  ي 

اع الداخلة ض            من عناض البيع قد انقض            ت مدتها. ويخض            ع   ومثال ذلك إذا كانت براءة الاخي 

ي الموضوع. 
ي استغلال المتجر أو غي  مؤثر لسلطات قاضر

 فر
ً
 ومؤثرا

ً
 تقدير ما إذا كان العيب خفيا

 
 
ي :  –ثانيا امات المشي   الي  

ام بدفع   ر ام بدفع الثمن بالإض           افة إل الالي  ر ام أس           اسي يتمثل بالالي 
ر ي الي  يقع على عاتق المش           ي 

تبة على إجراءات نقل الملكية .   بعض النفقات والمصاريف المي 

ي بدفع الثمن :  -1 ام المشي   الي  

ام :  -أ  مضمون الالي  
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ي عقد البيع. وقد فرض    ت الم
ام أس    اسي هو دفع الثمن المتفق عليه فر

ر ي بالي  م المش    ي  ر  62دة ايلي 

ي الص     حف مقدار  
ها فر ي يتوجب نش     ر

الثمن من قانون التجارة أن تتض     من خلاص     ة عقد البيع الت 

ر هذا الثمن  ي حال تعيي 
ي يش         ملها العقد فر

الإجمالي والثمن الإفرادي لكل عنصر          من العناض الت 

 الإفرادي . 

ة أيام على إتمام إجراءات النشر   ي عشر
ي وفاء الثمن إل أن تنقصر

يث فر ي أن يي  ويجب على المشي 

اض على الوف  اء ، وإلا ك  ان وف  اؤه غي  ن  اف  ذ حي  ال  
ي الب  ائع الاعي 

ي يجوز قيه  ا ل  دائتر
وهي الم  دة الت 

ي البائع  ) مادة 
 تجارة ( .  64دائتر

ة أيام   ي ، وتبلغ هذا الحجز خلال مهلة العش     ر وإذا تم الحجز الاحتيا ي على الثمن لدى المش     ي 

ي مص  ي  الحجز . 
ي فر
، وجب عليه أن يمتنع عن وفائه للبائع إل أن يص  در قرار قض  انئ التالية للنش  ر

ي الحس               اب 
ي مكان تس               جيل المتجر أو فر

ع عليه إيداع الثمن دائرة التنفيذ فر وقد فرض المش               ر

ي ال
ر س      جل التجارة لغرض إيداع ثمن المتجر المحجوز لمص      لحة دائتر ي الذي يحدده أمي 

مصر      فر

ي  مادة ) 
 تجارة ( .  65البائع بموجب قرار قضانئ

ام بوفاء الثمن :   –ب   ضمانات الالي  

ي س            بيل الحص            ول على الثمن ذات الض            مانات 
 للقواعد العامة، فر

ً
لبائع المحل التجاري، طبقا

المقررة لب ائع المنقول، فل ه حق حبس المبيع إذا ك ان لا يزال تح ت ي ده عن د اس               تحق اق الثمن. 

 فإن له حق 
ً
ا ي، وأخي 

داد المبيع إذا كان قد س لمه للمش ي  كما أن له حق طلب فس خ العقد واس ي 

ر إذا نفذوا  امتيا ي الدائني 
ي دينه من ثمن المبيع بالأولوية على باف 

ز يس      تطيع بمقتض      اه أن يس      توفر

ي الثمن.   على المبيع قبل أن يؤدي المشي 
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ي اس            تثمار 
ي فر  ، ويرغب المش            ي 

ً
على أن الص            عوبة تكمن عند بيع المتجر ويكون الثمن مؤجلا

ي 
ر لمص     لحته على المتجر ككل فر المتجر للوفاء بالثمن ، عندئذ لابد للبائع من وض     ع إش     ارة تأمي 

ي .   سجل المتجر عند تسجيل العقد ونقل ملكية المتجر للمشي 

 
 
ي البائع :  -ثالثا

 حقوق دائب 

   يعد المتجر 
ً
ي التاجر . لذلك فإن بيع المتجر   عنصر      ا

 من عناض الض      مان العام المقرر لدائتر
ً
هاما

 من عن   اض 
ً
 ه   ام   ا
ً
ر ال   ذين يفق   دون ب   البيع عنصر               ا ي الب   ائع الع   اديي 

 ب   الغ   ة ب   دائتر
ً
را ق   د يلحق أضر

ض     مانهم العام ، فيتعرض     ون لخطر ض     ياع حقوقهم لاس     يما وأن البيع لا يس     تتبع بحكم القانون  

ي .  انتقال الديون إل  المشي 

ي قانون التجارة الجديد إل هذا الخطر الذي يتعرض له دائنو البائع العاديون  
ع فر وقد تنبه المش  ر

ي تقر بص   حة ونفاذ التصر   فات 
 على القواعد العامة الت 

ً
، فقرر لهم حماية خاص   ة تتض   من خروجا

ي 
ر وتحملهم آثار هذه التصرفات . فأوجب تسجيل عقد بيع المتجر فر ي مواجهة الدائني 

 المدين فر

ي 
ي مكان تس   جيل المتجر أو فر

ي ص   حيفة يومية تص   در فر
س   جل المتجر ونش   ر خلاص   ة عن العقد فر

ي 
ي البائع . وحرم البائع من اس تيفاء الثمن قبل مص ر

العاص مة حت  يص ل بيع المتجر إل علم دائتر

اض على الوفاء بالثمن من   ر حق الاعي  ة أيام على نش         ر خلاص         ة عقد البيع ، ومنح الدائني  عش         ر

 المزايدة بما لا يقل عن خمس الثمن المتعاقد عليه .  جهة وحق 

اض على الوفاء بالثمن :  –  1  حق الاعي 

ي  
 إل أن تنقص               ر

ً
ي الوف اء ب الثمن حت  ولو اتفق على دفع ه نق دا

ي ث فر ي أن يي  يج ب على المش               ي 

ة أيام على إتمام آخر إجراء من إجراءات نش          ر خلاص          ة العقد ، وإلا كان الوفاء بالثمن غي    عش          ر

ي البائع . 
 نافذ حيال دائتر
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ط     على شر
ً
 أو معلقا

ً
ويحق لكل دائن للبائع س واء كان دينه مس تحق الأداء أو غي  مس تحق ، ناجزا

 له ، أن يرفع دعوى أمام محكمة البداية  
ً
 لعقد بيع المتجر أم لاحقا

ً
، وس            واء أكان الدين س            ابقا

ي مك   ان س               ج   ل التج   ارة ال   ذي يعود ل   ه المتجر، يطل   ب فيه   ا إلق   اء الحج
ز الم   دني   ة الموجودة فر

ي ، س           واء بدعوى مس           تعجلة أو من خلال دعوى أس           اس   الاحتيا ي على الثمن لدى المش           ي 

  
ً
ي ، ويتوجب على الدائن أن يتخذ موطنا ر يدي المش     ي   فيها بدينه والحجز على الثمن بي 

ً
مطالبا

 فيه  . 
ً
ي مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر ، إن لم يكن لديه موطنا

 له فر
ً
 مختارا

ة أيام من إتمام إجراءات النش        ر ،  ي الحجز على الثمن لديه ، خلال مهلة عش        ر وإذا تبلغ المش        ي 

ي  مص  ي  الحجز على الثمن . 
وجب عليه أن يمتنع عن الوفاء بالثمن للبائع حت  يفص  ل القض  اء فر

 ون
ً
ة أيام ، فإن هذا الوفاء يكون ص    حيحا ي مهلة العش    ر

 على أنه إذا تم الوفاء بالثمن بعد مص    ر
ً
افذا

ي قد وفر الثمن للبائع   ة أيام ولم يكن المش ي  ي البائع ، ومع ذلك إذا مض ت مهلة العش ر
تجاه دائتر

 
ً
ي وفقا ر يدي المش             ي  ي هذه المدة، أن يحجزوا على الثمن بي 

ي البائع ، ولو بعد مص             ر
جاز لدائتر

 لقواعد حجز ما للمدين لدى الغي  . 

ي ويعود حق   فقط، وبالتالي لا يحق لمش            ي 
ر اض على الوفاء بالثمن والحجز عليه للدائني 

الاعي 

ع  ه إل أن المش ر
ُ
اض على الوفاء بالثمن من أجل دين يدعيه ض د البائع ، وذلك مرد المتجر الاعي 

اض ، لاس    تطاع   ي  الذي ، لو خول حق الاعي  ي البائع بحد ذاتهم دون المش    ي 
قد أراد حماية دائتر

ي الغالببواسطت
وع فر  . ه أن يؤخر الوفاء بالثمن بصورة كيفية ودون وجه مشر

 على الثمن  
ً
ي حجزا

ي ذمة البائع ، أن يلف 
ي عند وجود دين له فر ي جميع الأحوال يحق للمش          ي 

وفر

ي على ما سنوضحه . 
ي الحساب المصرفر

ي دائرة التنفيذ أو فر
 بعد إيداعه فر
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ي للثمن :  –  2  إيداع المشي 

ي حال إلقاء الحجز الاحتيا ي على الثمن من قبل القض            اء 
ي  ، فر ع على المش            ي  أوجب المش            ر

ي 
ي مك  ان تس               جي  ل المتجر أو فر

ي الب  ائع ، إي  داع الثمن دائرة التنفي  ذ الموجودة فر
لمص               لح  ة دائتر

ي تم الحجز عليها 
ر س   جل التجارة لإيداع  أثمان المتاجر الت  ي الذي يحدده أمي 

الحس   اب المصر   فر

ي البائع . لمصلحة 
 دائتر

ي به  ذا الإي داع خش               ي  ة إعس                اره . فيحق لأي دائن أن ين  ذر   وق د يط  ال ب دائنو الب  ائع المش               ي 

ي بوجوب إيداع الثمن أو الجزء المس   تحق منه ، س   واء حص   لت المزايدة أو لم تحص   ل ،  المش   ي 

ي . 
 وحت  لو لم يتفق الدائنون على توزي    ع الثمن بشكل ودي أو رضانئ

 حق المزايدة :  –  3

 
ً
ارا ي ال ذي تم ب ه بيع المتجر إضر

ي على إخف اء جزء من الثمن الحقيف  ق د يتواط أ الب ائع والمش               ي 

ر ال  دائنون من بيع المتجر يثمن بخس ولو لم يكن هن  ال  ي الب  ائع . وك  ذل  ك يتصر               ر
بحقوق دائتر

ي .   ر البائع والمشي   تواطؤ بي 

ع بموجب أحكام المادة      66لذلك أقر المش               ر
ً
من قانون التجارة لكل دائن مرتهن س               جل تأمينا

 على المتجر ، أن يطلع
ً
ي س               ج ل المتجر ، على  ،على المتجر  وك ذل ك لك ل دائن س               ج ل حجزا

فر

ر  ر أص           حاب التأمي  ي لوفاء الدائني 
عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن ، فإذا كان الثمن لا يكفر

اء المتجر سواء لنفسه   أو الحجوزات الواقعة على المتجر أو الثمن ، جاز لكل منهم أن يعرض شر

ه لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لا يقل   عن خمسه . أو لحساب غي 
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ر س               ج ل المتجر ال ذي ب دوره يقوم خلال  اء المتجر عرض               ه إل أمي  ي شر
يق دم ك ل دائن يرغ ب فر

ي 
خمس              ة أيام من تاري    خ تبلغه العرض  بنش              ر خلاص              ة عن عقد البيع والزيادة المعروض              ة فر

ي جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض . 
ة فر  صحيفة منتشر

 تلىي نش ر خلاص ة البيع والزيادة المعروض ة ، 
ً
ي ، خلال أربعة عش ر يوما ويحق لكل دائن وللمش ي 

ه .  أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن خمس العرض الس              ابق الذي جرى نش              ر

 على العرض الأخي   دون أن يتقدم أي دائن بعرض جديد خلالها ،  عند انقض     اء أربعة عش     ر 
ً
يوما

ر سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إل صاحب أعلى العروض .   يقوم أمي 

  
ً
 مص              دقا

ً
 ، يجب على ص              احب كل عرض أن يرفق بعرض              ه ش              يكا

ً
ولكي يكون العرض مقبولا

 على أحد المص          ارف العاملة داخل القطر ، ويجب أن لا تقل قيمة الش          يك عن كامل 
ً
مس          حوبا

ي منطقتها س جل  
ي يوجد فر

الثمن المعروض ، وعليه إيداعه لدى دائرة التنفيذ المختص ة ، أي الت 

 المتجر . 

ي عقد البيع أو 
ولا بد من الإش ارة إل أنه يحق لوزارة المالية ، إذا قدرت أن  مبلغ الثمن المحدد فر

الزي   ادة المعروض                 ة يق   ل عن القيم   ة الحقيقي   ة للمتجر ، أن تطل   ب طرح المتجر للبيع ب   المزاد 

ائب المس  تحقة على ا  لاس  تيفاء الصر  ر
ً
ي دائرتها المختص  ة بهذه البيوع ، ض  مانا

ي ، فر
ي العلتر

لمتجر فر

ي لاس   تيفاء هذه  
أي مرحلة من مراحل بيع المتجر ، إذا كان الثمن المتعاقد عليه أو الزيادة لا تكفر

 لأحكام قانون جباية الأموال العامة
ً
ائب ؛ وفقا  . الصرر

، ف  إذا  ر بع  د إح  ال  ة ملكي  ة المتجر إل ص                اح  ب أعلى العروض ، يجري توزي    ع الثمن على ال  دائني 

 لأحك  ام  
ً
اتفقوا على قس               مت  ه جرى تنفي  ذ اتف  اقهم ، وإلا ق  ام رئيس التنفي  ذ بتوزيع  ه عليهم وفق  ا

ر   لمراتب و امتيازات الدائني 
ً
ي التوزي    ع وفقا

 . القانون ، وذلك بمراعاة الأفضلية فر
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ي 
 المطلب الثان 

كة  ي شر
 
 تقديم المتجر كحصة ف

وع مالي لاقتس    ام ما قد ينش    أ عن هذا 
ي مش    ر
ر فأكير بالمس    اهمة فر ام ش    خص    ي  ر

كة الي  ض الش    ر تفي 

كة يمكن أن تتخذ عدة   وع أو شر ي أي مش        ر
يك فر وع من رب  ح أو خس        ارة، ومس        اهمة الش        ر المش        ر

ص     ور: تقديم حص     ة عينية أو نقدية أو عمل. يجوز للتاجر أن بقرر تقديم متجره كحص     ة عينية  

كة قائمة أو  ي شر
 قيد التأسيس.  فر

 
ا
 تقديم المتجر على سبيل التملك أو على سبيل الانتفاع -أول

كة كحص       ة عينية على س       بيل التمليك أو  ر أن يقدم متجره إل الش       ر يكون للتاجر عادة الخيار بي 

ك ة على يق دم ه على س               بي ل الانتف اع، ومن المعروف ب أن ه إذا قرر   الت اجر تق ديم متجره إل الش               ر

كة بمجرد اكتس          ابها الش          خص          ية الاعتبارية،   س          بيل التمليك وجب عليه نقل ملكيته إل الش          ر

كة وينجم عن ذلك س          قوط حق  ي الش          ر
يك فر وتحولت ص          فة المتنازل من مالك المتجر إل شر

ك ة. أم ا إذا ق دم ي اس               تع ادت ه عن د ح ل الش               ر
 للمتجر فر

ً
الت اجر متجره على  الت اجر ال ذي ك ان م الك ا

كة لأي س      بب كان،  كة، وإذا ما انقض      ت الش      ر س      بيل الانتفاع فيحتفظ بملكيته طيلة حياة الش      ر

أمكنه استعادة متجره إضافة إل حصوله على نصيبه من الأرباح أو تحمله الخسائر الناجمة عن  

كة.   تصفية أعمال الشر

 
 
ي المتنازل عن المتجر:  -ثانيا

 حماية دائب 

ي التاجر عند قيامه بتقديم متجره كحص ة عينية  
ة على مص الح دائتر لا ش ك أن هناك خطورة كبي 

 .
ً
ا كة، وخاصة إذا ما تم تقديمها على سبيل التمليك، الأمر الذي سيضعف ضماناتهم كثي  ي شر

 فر
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ي المتن ازل عن المتجر أوج ب الق انون ش               هر واقع ة التن ازل عن المتجر وقي ام 
ولأج ل حم اي ة دائتر

كاء ص               احب المتجر  ر بتس               جيل ديونهم على ص               حيفة المتجر، كما أعطى الحق لش               ر الدائني 

اض على واقعة التنازل.   بالاعي 

 
 
كة:  -ثالثا ي شر

 
 شهر تقديم المتجر حصة ف

كة لنفس الإجراءات الخاص  ة بش  هر عقد البيع حت  يص  ل إل  ي شر
يخض  ع تقديم المتجر حص  ة فر

ي س   جل المتجر ونش   ر خلاص   ة عن هذا التصر   ف 
. وعليه يجب أن يتم تس   جيل ذلك فر علم الغي 

ي العاصمة. 
ي مكان التسجيل أو فر

ي صحيفة يومية تصدر فر
 الجاري على المتجر فر

وتحتوي ه ذه الخلاص                ة على ت اري    خ العق د وبي ان عن المتجر والثمن الإجم الي والثمن الإفرداي  

  
ً
 مختارا

ً
ي حال تعيينه واس م كل من المتعاقدين ونس بته وموطنه واتخاذه موطنا

لعناض المتجر فر

ي مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر. 
 فر

 
 
اض على واقعة التنازل عن المتجر:  -رابعا  الاعي 

كة المعنية توجب   كاء وأرادوا معارض    ة التنازل عن المتجر إل الش    ر إذا كان للمتصر    ف بالمتجر شر

ي بينهم وبينه او فس   خها خلال خمس   ة عش   ر 
كة الت   من انقض   اء  عليهم أن يطلبوا إبطال الش   ر

ً
يوما

ي قدم إليها طلب البطلان أو الفس          خ س          لطة  
المهلة المحددة لقيد الديون. ويكون للمحكمة الت 

ي القض          اء بالبطلان أو الفس          خ من عدمه، فإذا قض          ت المحكمة بالبطلان أو 
تقديرية واس          عة فر

يك رأس    ماله ونال نص    يبه من الأرباح أو الخس    ائ د كل شر كة وص    فيت واس    ي  ر.  الفس    خ حلت الش    ر

ي تملكت المتجر مس   ؤولة بالتض   امن مع  
كة الت  ولكن إذا لم يقض بالبطلان أو الفس   خ كانت الش   ر

 صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على صحيفة المتجر. 
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 المطلب الثالث 

 الحجز على المتجر

بالنسبة  المحاكمات  أصول  قانون  لأحكام  بإخضاعها  المتجر  على  الحجز  أحكام  ع  المشر نظم 

أما بالنسبة للحجز التنفيذي على المتجر فأخضعه إل أحكام    ، التنفيذ على للحجز الاحتيا ي

ي نص عليها قانون التجارة . 
 العقار إضافة إل بعض الأحكام الخاصة الت 

 المطلب الأول 

 الحجز الاحتياطي على المتجر 

يقصد بالحجز الاحتيا ي :  " وضع مال المدين تحت يد القضاء لمنعه من القيام بأي عمل  

ي أو مادي من شأنه أن يؤدي إل استبعاده أو  
استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن قانونر

 الحاجز . "

 من قانون التجارة على أنه :  86وقد نصت المادة 

من قانون أصول    322( إل )  312" يخضع الحجز الاحتيا ي على المتجر إل أحكام المواد من ) 

 المحاكمات ... "

 باختصار حالات الحجز الاحتيا ي وإجراءاته   . 
ر  وعليه سنبي 

 
ا
 حالات الحجز الاحتياطي :   -أول

 . نص قانون أصول المحاكمات على حالات عامة وعلى حالات خاصة للحجز الاحتيا ي 

 الحالات العامة للحجز الاحتياطي :  -1
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 من قانون أصول المحاكمات على أنه :  312تنص المادة 

 على أموال مدينه المنقولة وغي  
ً
 احتياطيا

ً
ي الحالات الآتية : " للدائن أن يوقع حجزا

 المنقولة فر

ي سورية .  -أ
 إذا لم يكن للمدين موطن مستقر فر

ي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية .  -ب
 إذا خسر

 إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع . -ج

ط .  -د  إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغي  معلق على شر

 وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.  -ه 
ً
 إذا كان المدين تاجرا

ي ذمة   -و
 أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له فر

ً
إذا قدم الدائن أوراقا

 المدين . " . 

 الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة :  -2

ر   ي المادتي 
ع فر من    314و  313بالإضافة إل الحالات العامة للحجز الاحتيا ي فقد نص المشر

ر للحجز على أعيان معينة .  ر خاصتي   قانون أصول المحاكمات على حالتي 

 لامتياز المؤجر   –  الأول  الحالة
ً
ر المؤجرة ضمانا ي العي 

ي للمستأجر فر
تتناول حجز المنقولات الت 

 . 

ي الاحتيا ي على أموال من قبل صاحب حق فيها ولو   –  الثانية الحالة
تتعلق بالحجز الاستحقاف 

 كانت بيد الغي  . 
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 إجراءات الحجز الاحتياطي   –ثانيا

ي نص عليها قانون أصول المحاكمات 
يخضع الحجز الاحتيا ي على المتجر لنفس الإجراءات الت 

 ويمكن تلخيصها بما يلىي : 

من  أو  المستعجلة  الأمور  ي 
قاضر من  بقرار  إما  عليه   للحصول  الاحتيا ي  الحجز  طلب  يقدم 

 
ً
ر للمحكمة المختصة بأصل الحق أن للحاجز مطلوبا اع  ، فإذا تبي  ر

 بالير
ً
المحكمة المختصة أصلا

ي المال المحجوز ‘ يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام 
 فر
ً
 عينيا
ً
ي ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا

فر

المحجوز عليه بالحق المدع به من قبل الحاجز ، أن تحكم بصحة الحجز الاحتيا ي وبتثبيته  

ي لوفاء الحق ، وان  
 لتنفيذه . ويجوز للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفر

ً
وذلك تمهيدا

ي قضاء الخصومة ، لأن القرار 
ي الأموال المحجوزة ، ويكون قصر نطاق الحجز فر

تقرر رفعه عن باف 

ي غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة ، ولا يطبق على رفع الحجز أو ب
إلقاء الحجز فر

 تبديله .  

ي موضوع طلب  
وقد نص القانون على ثلاث حالات يمكن الطعن بمقتضاها بالحكم الصادر فر

 الحجز الاحتيا ي : 

محكمة   –   الأول  الحالة وتكون  الاحتيا ي  الحجز  إلقاء  طلب  برد  الصادر  الحكم  ي 
فر الطعن 

النقض   القابلة للاستئناف ، ومحكمة  البدائية والصلحية  بالنسبة للأحكام  الاستئناف مختصة 

 المختصة للنظر بالطعن بالنسبة للأحكام الاستئنافية . 

ي الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتيا ي ، بحيث يستطيع المحجوز   –   الثانية  الحالة
الطعن فر

الح على  ض  يعي  أن  الأمور  كعليه  ي 
قاضر عن  الصادر  الاحتيا ي  الحجز  إلقاء  المتضمن  م 

ي الأمور  
المستعجلة أو محكمة الأساس بدعوى مستقلة أصلية ، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضر
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ي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاري    خ  
المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الأساس الت 

 م أم لم ينفذ . كتبلغه صورة الحكم المذكور ، سواء نفذ هذا الح

ي الحكم الصادر برفع الحجز الاحتيا ي ويكون أمام محكمة الاستئناف  –  الثالثة الحالة
الطعن فر

ي الأمور المستعجلة ؛ أما إذا صدر الحكم 
 إذا صدر قرار رفع الحجز عن قاضر

ً
ما ويكون قرارها مير

برفع الحجز من قبل محكمة الأساس بنتيجة الدعوى المستقلة ، فإن الطعن به يخضع للأصول 

ي الحكم الصادر بأصل الحق ، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة العامة المقررة ل
لطعن فر

ي تقبل 
عية والصلحية الت  للأحكام البدائية ، ومحكمة النقض بالنسبة للأحكام الاستئنافية والشر

 أصول ( .  322الطعن بالنقض ) مادة 

ي 
 المطلب الثان 

 الحجز التنفيذي على المتجر 

ي المواد )  
(    379يخضع الحجز التنفيذي على المتجر إل أحاكم التنفيذ على العقار المحددة فر

( من قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتجر المنصوص عليها   459إل )  

ي المواد من ) 
ذي (  من قانون التجارة . وتتضمن هذه الأحكام إيقاع الحجز التنفي  91( إل )    87فر

ي . 
 على المتجر وبيعه بالمزاد العلتر

 
ا
 إيقاع الحجز التنفيذي على المتجر  –أول

 تقديم طلب التنفيذ :  – 1

 ، بالإضافة إل السند التنفيذي ، 
ً
يتقدم طالب الحجز التنفيذي إل دائرة التنفيذ بطلب مرفقا

 بتاري    خ تقديم 
ً
ي التنفيذ على المتجر وهي صورة عن سجل المتجر مؤرخا

بالمستندات الواجبة فر

ائه  طلب الحجز أو بتاري    خ قريب منه . وإذا كان المتجر لم يسجل  باسم المدين الذي قام بشر
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 ثم إجراء معاملة التسجيل 
ً
من الغي  ، فلا بد من تسجيله ، على أنه لا يوجد ما يمنع حجزه مبدئيا

 قبل البيع بالمزاد . 

 لقواعد الاختصاص المحلىي .فإما أن تكون الدائرة  يو 
ً
قدم الطلب إل دائرة التنفيذ المختصة وفقا

ي منطقتها أو 
ي أنشئت الأسناد فر

ي أصدرت الحكم أو الدائرة الت 
ي منطقة المحكمة الت 

ي توجد فر
الت 

ط   ي اشي 
الت  الدائرة  أو  المتجر  المدين أو مقر سجل  ي منطقتها موطن 

ي يوجد فر
الت  فيها الدائرة 

 الوفاء . 

ي المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ لكي يصار إل  
 فر
ً
 مختارا

ً
و  على  طالب التنفيذ أن يتخذ موطنا

 إجراء التبليغات فيه وإلا جرى التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات الدائرة .  

 صدور قرار بالحجز :  -2

بعد تسجيل طلب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ إلقاء الحجز على المتجر  ، وذلك قبل تبليغ المدين 

ي سجل المتجر لا يلحق بالمدين 
ر ذلك أن وضع الحجز على المتجر فر  بلزوم الوفاء ؛ ومير

ً
إخطارا

امه بعد إخطاره ، ولأنه يخسر أن يعمد المدين إل التصرف بمتجره ر ر إذا أوفر بالي  بقصد  أي ضر

 تهريبه قبل تسجيل الحجز وبعد تبليغه .  

 تسجيل قرار الحجز :  – 3

ي سجل المتجر، من قبل أمانة  
ة بتسجيله فر ينفذ قرار رئيس التنفيذ بالحجز على المتجر مباشر

ي منطقتها المتجر الذي حجز عليه. والغاية من تسجيل قرار الحجز 
ي يوجد فر

سجل المتجر الت 

ر مع صاحب المتجر   المحجوز بعد الحجز ، إذ يمكن للغي  معرفة وضع  حماية الغي  المتعاملي 

 إذا نفذ على 
ً
اء للمتجر من شأنه ألا يكون نافذا المتجر والمنازعات الواقعة بشأنه ، وإن أي شر

ي . 
ي النهاية وبيع بالمزاد العلتر

 العقار فر
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 الإخطار:  -4

ي سجل المتجر ، يتوجب على مأمور التنفيذ توجيه  
بعد صدور قرار الحجز وتنفيذه بتسجيله فر

 إخطار إل المدين يتضمن : 

 بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب .  -1

 وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله .  -2

ي المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ .  -3
ر موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات فر  تعيي 

4-  . 
ً
ا  إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جير

ي الموطن المختار أثناء  
ي موطنه الأصلىي ، ولا يجوز تبليغه فر

ي شخصه أو فر
يبلغ المدين الإخطار فر

ي غي  هذا  
تب البطلان على التبليغ الحاصل فر  . ويي 

ً
رؤية الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكما

 عنه .  الموطن الأصلىي أو المختار للمدين ، وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدين وله أن يتنازل

 ، وجب إبلاغ قرار الحجز 
ً
إذا تم التنفيذ على المتجر أو على أحد عناضه غي  البضائع وكان مرهونا

ر .  ر أصحاب التأمي   إل الدائني 

 وضع اليد على المتجر المحجوز وتنظيم محض  به :  -5

ي بالوفاء ، 
بعد انتهاء ميعاد الإخطار بخمسة أيام ، وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيتر

ي ،  
ر طرح المتجر للبيع بالمزاد العلتر يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز أو أحد الدائني 

حبة خبي  أو وبعد صدور القرار ينتقل مأمور التنفيذ إل مكان المتجر لوضع اليد عليه وذلك بص

 بذلك ) 
ً
ا اء يسميهم رئيس التنفيذ وذلك لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محصرر ثلاثة خير

 أصول ( .  381و 380مادة 
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ويجب أن يشتمل المحصرر الذي ينظمه مأمور التنفيذ على وصف المتجر وعناضه وموضوع  

فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه  

ي إشغال المتجر ) مادة 
ي فر
ي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده القانونر

 تجارة ( .  88آخر وفر

ي يجري  ها  
تب على معاملة وضع اليد الت   على المتجر إل  ميي 

ً
أمور التنفيذ ، اعتبار المدين حارسا

أن يتم بيعه ، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك . على أنه للدائن 

ي  أن  
ي مهمته إدارة المتجر وإيداع غلته فر

ي يدخل فر
ر حارس قضانئ يطلب من رئيس التنفيذ تعيي 

 تجارة ( .  2/  88صندوق دائرة التنفيذ ) مادة 

 
 
 بيع المتجر   -ثانيا

 لأحكام بيع العقار بإجراءات طويلة ومعقدة منها إجراءات 
ً
ي طبقا

يمر بيع المتجر بالمزاد العلتر

العشر  وزيادة  البيع  إجراءات  ومنها  التنفيذ  ومأمور  الإجراءات  مباشر  بها  يقوم  للبيع  تمهيدية 

ي د
ض هذه الإجراءات من منازعة قضائية تتمثل فر عوى  وصدور قرار الإحالة القطعية ، وما يعي 

 الاستحقاق . ونعرض باختصار لأحكام هذه الإجراءات. 

 الإجراءات الممهدة للبيع :  -1

وط حجيل السبعد ت ع إعداد قائمة بشر ي بيعه أوجب المشر
ة فر ي سجل المتجر وقبل المباشر

جز فر

اض على هذه القائمة.   البيع وتبليغها لأصحاب المصلحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالاعي 

وط البيع :  –أ   وضع قائمة شر

وط البيع من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ) الدائن  يجري إعداد قائمة شر

ر أو   ر من أصحاب الرهن أو التأمي  ي الإجراءات أو أحد الدائني 
ر فر كي 
ر المشي  الحاجز أو أحد الدائني 

 أصول ( .  ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية :  1/  386الامتياز ( ) مادة 
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 بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه .  -1

 تاري    خ الإخطار .  -2

ر المتجر مع فروعه أو المتاجر المراد بيعها مع بيان وصفها وعناضها وموضوع فعاليتها   -3 تعيي 

ي تفيد تعيينها . 
 وموقعها ورقم تسجيلها أو غي  ذلك من البيانات الت 

وط البيع والقيمة المقدرة .  -4  شر

القيمة    -5 أو كان له فروع مع ذكر  تجزئة المتجر إل صفقات إن كان يتألف من عدة محلات 

 صفقة إن كان لذلك محل . المقدرة لكل 

ي 
فر للنظر  جلسة  موعد  يحدد  أن  التنفيذ  رئيس  على  يتوجب  البيع  وط  شر قائمة  تنظيم  بعد 

ي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب  
اضات الت  الاعي 

وط   اض ، لابد من إخبارهم بوضع قائمة شر اض عليها. وليتمكن هؤلاء من الاعي  ي الاعي 
مصلحة فر

اضات ، ليتمكنوا من تقديم    البيع ، ويجب أن يتم الإخبار قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة الاعي 

ي الموعد المحدد. 
اضاتهم إذا شاؤوا فر  اعي 

وط البيع  :  –ب  اض على قائمة شر  الاعي 

وط البيع و  اض من قبل الأشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شر ن  ميمكن تقديم الاعي 

محصرر   ي 
فر منهم  يدون  تقرير  طريق  عن  وذلك   ، ر  العاديي  ر  مصلحة كالدائني  قبل كل صاحب 

التنفيذ العام إن كانوا من أطراف الملف أو باستدعاء مقدم إل رئيس التنفيذ إن كانوا من أصحاب 

 المصلحة ومن غي  أطراف الملف . 
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ع  ي موضوعها .على أن المشر
ي شكلها أم فر

اضات الإجراءات سواء لعيب فر ويتناول موضوع الاعي 

الإجراءات  وقف  ي 
فر تتمثل  المتجر  على  التنفيذ  عند  بالمدين  خاصة  اض  اعي  أسباب  أضاف 

 التنفيذية أو قصرها  أو التنفيذ على المتجر بمجمله . 

 وقف إجراءات التنفيذ :  -1

بطريق    يطلب  أن  للمدين  جاز  واحد  بآن  متاجر  عدة  أو  فروعه  مع   
ً
متجرا الحجز  تناول  إذا 

وط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكير من المتاجر أو الفروع   اض على قائمة شر الاعي 

ي الإخطار، إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة 
 المذكورة فر

ر القرار   فيها ، ويعي 
ً
ر الذين كانوا طرفا ر الحاجزين وجميع الدائني  ي لوفاء حقوق الدائني 

له تكفر

 بالنسبة لها  
ً
ي أوقفت الإجراءات مؤقتا

الصادر عن رئيس التنفيذ بهذا الصدد المتاجر أو الفروع الت 

 تجارة (.  1/  89) مادة 

 قض إجراءات التنفيذ :  -2

يحق للمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناض المتجر المادية أو بعضها إذا أثبت أن قيمتها  

ر أطراف الملف التنفيذي  )مادة   ر الحاجزين وجميع الدائني  ي بحقوق الدائني 
 تجارة ( .   2/  89تفر

اضات ويفصل فيها على وجه الشعة سواء أحصرر الأطراف أم   ي الاعي 
هذا وينظر رئيس التنفيذ فر

ي محصرر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد ، 
ي غرفة المذاكرة، ويدون فر

وا. ويصدر قراره فر لم يحصرر

ي تصدر عن رئيس التنفيذ ، و 
ي القرارات الت 

 بباف 
ً
ن قبل  مويقبل الطعن بطريق الاستئناف ، أسوة

اض.   من قدم الاعي 
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 التنفيذ على المتجر بمجمله :  -3

إل  الحجز  إبلاغ  ، وجب  البضائع  غي   المتجر  عناض  أحد  إفرادية على  بصورة  التنفيذ  تم  إذا 

ر المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر  ر . ولكل من المدين والدائني  ر أصحاب التأمي  الدائني 

 أ
ً
ا  كبي 
ّ
و تهديد بمجمله ، إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصا

ة أيام من إخطاره ، وإذا    عن المدين ، خلال عشر
ً
كيانه . ويقدم الطلب المذكور ، إذا كان صادرا

ة أيام من تبليغهم قرار الحجز .  ر ، خلال عشر ر أصحاب التأمي   عن الدائني 
ً
 كان صادرا

  
ً
إذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفردا

 تجارة ( .  91والتنفيذ على المتجر بمجمله  ) مادة 

 إجراءات البيع وزيادة العشر :  – 2

للجمهور  عنه  والإعلان  ومكانه  البيع  زمان  بتحديد  تبدأ  عديدة  بمراحل  البيع  إجراءات  تمر 

بالصحف وعن طريق لصق الإعلان على الباب الرئيس للمتجر وفروعه عند الاقتضاء  ، وتجري  

وتجري  المزايدة  ي 
فر الدخول  يرغب  شخص  من كل  العربون  بإيداع  البيع  وجلسات  المزايدة 

ي جلسة
بيع أول وثانية وثالثة عند الاقتضاء ، ويصدر فيه قرار الإحالة الأول الذي يتم   المزايدة فر

ة أيام التالية لنشر   ي الصحف ، لإتاحة الفرصة لكل شخص أن يتقدم خلال عشر
الإعلان عنه فر

يطة أن لا تقل عن  ي الصحيفة اليومية ، بعرض زيادة على الثمن المحال به المتجر شر
الإعلان فر

الثمن   عنها عشر  يعلن  مزايدة جديدة  موعد جلسة  يحدد  ذلك  بعد  ؛  المتجر  به  أحيل  الذي 

بالصحف واللصق على باب المتجر وفروعه إن وجدت ، وتجري جلسة البيع الثانية بالطريقة 

ي تجري بها مزايدة البيع الأول ، وتقرر فيها الإحالة القطعية ولا تقبل بعدها زيادة ما .  
 نفسها الت 
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 قرار الإحالة القطعية :  – 3

المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد يصدر قرار الإحالة القطعية بعد  

ي حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية 
نشر قرار الإحالة الأول ، أو فر

فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأول على اسمه ، ويعد قرار 

 تمة المطاف . الإحالة القطعية خا

ي إجراءات  
ي حال وجود عيب فر

ويمكن الطعن بقرار الإحالة القطعية بطريق الاستئناف وذلك فر

 . 
ً
 قانونا
ً
ي حال رفض وقف الإجراءات أو قصرها وكان ذلك واجبا

ي شكل القرار أو فر
 المزايدة أو فر

تب على قرار الإحالة القطعية عدة آثار أبرزها نقل ملكية المتجر إل المحال عليه ويسجل  ويي 

ي للمحال عليه الحق باستلام المتجر .   ئ البيع الجير ي سجل المتجر ، كما ينسر
 على اسمه فر

ة   وبالمقابل يتوجب على المحال عليه المتجر أن يدفع الثمن الذي أحيل به المتجر خلال عشر

 أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه  
ً
أيام من تاري    خ الإحالة القطعية ، ما لم يكن دائنا

 لمقدار دينه ومرتبته . فإذا تخلف عن دفع الثمن وبعد مرور ثلاثة أيام من ت
ً
 مراعاة

ً
بلغه إخطارا

ورة الوفاء جاز إعادة البيع من جديد على مسؤوليته بناءً على طلب أصحاب المصلحة ،  بصرر

 حيث تجري جلسة مزايدة جديدة يصدر فيها قرار إحالة جديد لا يخضع لأحكام زيادة العشر . 

 دعوى الاستحقاق  :  – 4

ي ملكية المتجر المنفذ عليه، عندها لا بد له من مراجعة القضاء المختص 
قد يتعلق حق للغي  فر

لرفع دعوى استحقاق. وتكون هذه الدعوى فرعية إذا أقامها قبل صدور قرار الإحالة القطعية؛  

عليه  المحال  اختصام  ورة  مع ضر للمتجر  القطعية  الإحالة  قرار  بعد صدور  أقامها  إذا  وأصلية 
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ر لنفس إجراءات إقامة الدعوى والنظر فيها وأدلة الإثبات المقبولة  المتجر . وتخضع الدعويي 

 والحكم فيها وطرق الطعن به  
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 المبحث الثالث

 المنافسةحماية المتجر من 

تعتير المنافسة من حيث المبدأ أساس التجارة وعمادها لما تؤدي إليه من نتائج إيجابية تنعكس 

ر الإنتاج وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على الفرد و   ي تحسي 
المجتمع.  إلا أن المنافسة لا  فر

 يمكن أن تكون على إطلاقها بل لا بد من وضع قواعد و ضوابط لممارستها. 

ع حماية خاصة للمتجر   ي   بوصفه مجموعة من الأموال المنقولة غي  الماديةو لهذا قرر المشر
فر

وعة مشر غي   لمنافسة  صاحبه  تعرض  طريق   حال  غي     عن  المزاحمة  بدعوى  تسم  دعوى 

وعة ؛  ر أحكامها  لهذه الدعوى القانونية  طبيعةال وسوف نفصل فيما يلىي المشر  .  ثم نبي 

وعة   : المطلب الأول  الطبيعة القانونية للمزاحمة غي  المشر

ية    تقوم التقصي  المسؤولية  وعة على أحكام  المزاحمة غي  المشر   فدعوى 
ً
را كل خطأ سبب ضر

مللغي    ر وعة  من ارتكبه بالتعويض ؛    الي      يسببخطأ    تعتير   فالمزاحمة غي  المشر
ً
را   وجب يللغي   ضر

  ومن ذلك  التعويض ،

ار الناجمة و إنما تهدف أيضا  وعة على التعويض عن الأضر ولا تقتصر دعوى المنافسة غي  المشر

ر المحتمل    إل منع وقوع الصرر

را للغي  .  ي حال سببت ضر
ي استعمال الحق فر

وعة تعسفا فر  وتعد المنافسة غي  المشر

ية . ذلك أنها   ي الواقع نطاق المسؤولية التقصي 
وعة تتجاوز فر على أن دعوى المزاحمة غي  المشر

ي المستقبل 
ر فر  إل منع وقوع الصرر

ً
ر فحسب ، بل إنها واقية تهدف أيضا لا تهدف إل إصلاح الصرر

أدق  أو بمعتر  المتجر  إنما تحمي حق ملكية  وعة 
المزاحمة غي  المشر بأن دعوى  .ولذلك قيل 
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ي  
ي ذلك مثل دعوى الاستحقاق الت 

ي استبقاء الزبائن بالاستعانة ببعض العناض ، مثلها فر
الحق فر

 تحمي ملكية الأموال المادية   . 

ي 
وطالمطلب الثان  وعة  :شر  و المؤيدات القانونية لها دعوى المزاحمة غي  المشر

 
ا
وط رفع الدعوى  -أول  شر

وط ثلاثة وهي  
وعة ويمكن إجمالها بشر وط دعوى المزاحمة غي  المشر  تتعدد شر

وعة ، وأن    هذه  مزاحمة ، وأن تكون  وجود  ر   ينتج عن هذه المزاحمةالمزاحمة غي  مشر  . ا للغي  ضر

 وجود مزاحمة :  -1

ط لرفع دعوى وعة  يشي  ر    المزاحمة الغي  مشر ر أن تكون هناك مزاحمة بي  ر   مسبب الصرر والمتصرر

ض  وهذا  ر  ا تأثي   لهذه المنافسة يكون أن يفي   جراء ذلك. على نشاط المتصرر

وعة :  بجب أن تكون – 2  المزاحمة غي  مشر

را للغي  ويمكن إجمالها   وعة القائمة على الخطأ الذي سبب ضر تتعدد صور المزاحمة غي  المشر

 :  فيما يلىي

ي من شأنها إحداث اللبس :  المزاحمة –أ 
 الب 

ر  بي  واللبس  الخلط  إحداث  شأنها  من  ي 
الت  الأعمال  وعة  المشر غي   المزاحمة  أعمال  من  يعد 

ي :  
 المتاجر أو المنتجات. ومثال ذلك ما يأن 

 سبق استعماله أو تسجيله .   سمتجاري مشابه لا  اسماتخاذ  -1

 استخدام شعار مماثل لشعار مماثل لشعار متجر سابق .  -2
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ات جغرافية غي     -3 تقليد العلامات التجارية أو الرسوم والنماذج الصناعية ووضع بيانات ومؤشر

 صحيحة على المنتجات . 

 التعريض بالغي  ومنتجاته :  –ب 

تشويه  تهدف إل  ادعاءات غي  صحيحة  قد يقوم التاجر وب  هدف تحويل زبائن متجر ما إليه بخلق  

مثال ذلك أن يدع تاجر ما أن منافسه على وشك  .    من بضائعه  و التبخيسلسمعته التجارية  

 الإفلاس أو أن بضاعته فاسدة أو غي  صالحه للاستعمال 

وع منافس: ضطراب بث الا  –ج  ي مشر
 
 ف

وع منافس على ترك عملهم وإغراءهم بمرتب يزيد عما   ر لدى مشر أمثلة ذلك حث عاملي  من 

 . على أشار الصنع لديه حصولبقصد اجتذاب زبائنه أو اليتقاضوه لدى التاجر الأول 

ر - 3  الض 

را قائم أو محتمل بالمدعي كأن يقوم الفاعل  
وعة ضر بتحويل لا بد أن ينتج عن المنافسة غي  المشر

 يهزبائن الغي  إل

  ويمكن أن يكون
ً
ر ماديا    أو الصرر

ً
ر سمعة يمس  كأنمعنويا  ته المالية. أو ملاء المتصرر

ر  – 4  العلاقة السببية بي   الخطأ والض 

ر    يجب أن يكون ر  هناك علاقة بي  ي عليه وفعل الفاعلالصرر
.أي أن تتوفر العلاقة   الحاصل للمجتر

ر الذي لحق بمنافسه .  ي قام بها الفاعل والصرر
ر الأعمال الت   السببية بي 

 
 
 المؤيدات  –ثانيا

وعة: دعوى رفع -1  المنافسة غي  المشر
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ر من   وعة أن يرفع دعوى قضائية على مرتكب العمل.   أعماليحق للمتصرر   المزاحمة غي  المشر

وإلزامهم   ملاحقتهم  فيمكن  وعة  المشر غي   المزاحمة  عمل  عن  المسؤولون  يتعدد  وعندما 

ر   .  الناجم بالتضامن عن تعويض الصرر

 الجزاءات :  - 2

ر  وع أن يدفع التعويض الذي تحدده المحكمة نتيجة الصرر يتوجب على مرتكب الفعل الغي  مشر

ية .  الحاصل   للقواعد العامة للمسؤولية التقصي 
ً
 وفقا

وعةللمحكمة أن تأمر بوقف أعمال المزاحمة    كما يمكن ي المستقبل .   الغي  مشر
ر فر ومنع الصرر

ت ي كأن 
الا   منعب  قتصر ت   سماستخدام  أن  وللمحكمة   . التجارية  العلامة  أو  غرامة   فرضالتجاري 

ي حال تأخر تهديدية  
 المحكوم عليه عن التنفيذ .  فر

ي المحكمة 
ي صحيفة يومية أو أكير على نفقة المحكوم . كما يمكن أن تقصر

 بنشر الحكم فر

ي حال تكرار  
وع  كما يمكن للمحكمة فر من ممارسة التجارة   مرتكب الفعلمنع  العمل غي  المشر

ي حصل
وع الت   أثناء ممارستها .  العمل غي  المشر

ي 
 المبحث الثان 

 الحماية الاتفاقية للمتجر 

ي عقد بيع  
تتعدد صور حماية التاجر لمتجره عن طريق عقد اتفاقات منع المنافسة وخصوصا فر

ط التوزي    ع الحصري ، والاتفاقات الصناعية والتجارية .   المتجر أو عقد العمل ، وشر

 وفيما يلىي أهم أشكال الحماية الاتفاقية للمتجر 
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 المطلب الأول 

 أشكال اتفاقات حماية المتجر 

 
ا
ط عدم المنافسة   -أول  شر

ي بيع المتجر وإيجاره : -1
 
 ف

ي   المشي  مزاحمة  شأنه  من  يكون  متجر  بانشاء  البائع  يقوم  لا  أن  المتجر  ي  مشي  يرغب  قد 

 بالاستمرار بالاتصال بزبائن المتجر المباع. 

، يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إذا كان ذلك يؤدي إل تحويل    من حيث المبدأ 

 . حت  إن لم يتم النص على ذلك بالعقد  زبائن المتجر المبيع

ام بعدم المزاحمة على مؤجر المتجر ،  من جانب آخر،  ر تب الالي  على مستأجره بالنسبة للمدة    و يي 

ي تلىي انتهاء 
 .  العقد الت 

ي عقد العمل :  -1
 
 ف

ام العامل بعدم منافسة   ر ي عقد العمل الذي يربط صاحب المتجر بعامله بالي 
قد يتم الاتفاق فر

وع منافس، مع العلم بأن   ام يفرض على رب العمل بأن يحظر على العامل العمل بمشر ر هذا الالي 

ي  لو لم ينص عليه حت  العامل بموجب قانون العمل 
 العقد .  فر

 
 
ط التوزي    ع الحضي :  -ثانيا  شر

ع فاذا   الاتفاقات إذ من شأنها تقييد حرية المزاحمة والمساس بحقوق الغي      السوري    حظر المشر

المنتج من غي    اء نفس  أو عدم شر التاجر  المنتجات لغي   بيع  تاجر ما مع المصنع بعدم  اتفق 
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الخدمات  ر  تحسي  إل  تهدف  ي 
الت  وعة  المشر للمنافسة  مقيدة  وط   الشر هذه  عدت  المصنع 

 المقدمة للجمهور و بأرخص الأسعار. 

 
 
 ) تكتلات التجار ( :  -ثالثا

بهدف    هناك التجار  ر  بي  م  تير وتسويقها اتفاقات  البضائع  وط صنع  هذه  .    تحديد شر تتخذ  و 

يل الأسعار إل ما دون السعر    الحد من  عندما تؤدي إلالتكتلات أشكالا عدة فقد تكون مفيدة   ر تير

احم الأعم وغي  المنتظم  االمعقول  الن ر
لكن من جانب آخر قد تؤدي هذه التكتلات جم عن الي 

ر ، لذلك حظر تحد من حرية المواحمة و   إل إنشاء احتكارات فعلية   تهدد مصالح المستهلكي 

ي المادة الخامسة من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم  
ع السوري ، فر ،    2008لعام    7المشر

 بالمنافسة 
ً
 الاتفاقات والممارسات والتحالفات عندما تشكل إخلالا

ً
 مطلقا
ً
ها باطلة بطلانا واعتير

 لحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون الهدف منها  ما يلىي :  أو ا

ي السوق  -1
 عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السي  الطبيغي للمنافسة فر

ر  -2 اء من جهة ما .  التجار  الاتفاق فيما بي   على رفض الشر

ر  -3  . بالبضائع جهة ما  تزويد على رفض  التجار  الاتفاق فيما بي 

ي 
 المطلب الثان 

وعية  اتفاقات حماية المتجر  مدى مشر

ط باطلا بطلانا مطلقا  لا يمكن منع شخص من تعا ي التجارة بشكل مطلق ويعد مثل هذا الشر

 مبدأ حرية التجارة . لو لانه مقيد لحرية الشخص ومخالفا للنظام العام و الاداب العامة 

وط التالية:  وعة لا بد أن تتوافر فيها الشر  و لكي تعد اتفاقات حماية المتجر مشر
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ا
ام من حيثوجوب  –أول  الزمان:  تقيد الالي  

بعدم تعا ي تجارة معينة أو عدم إنشاء متجر أو المساهمة  حت  تكون اتفاقية حماية المتجر  

وعة لا بد من تقيدها من حيث الزمان بحيث يكون القصد منها منع البائع من  بمتجر  تحويل    مشر

العامل تحويل زبائن رب عمله ؛ ويعود   منع زبائن المتجر إل تجارته الجديد بعد انقضائها أو  

ي الموضوع
ط  لقاضر  . بكل دعوى على حدة تقدير مدى توافر هذا الشر

 
 
ام  تقيد وجوب  –ثانيا  المكان :  من حيثالالي  

وعة لا بد من تقيدها من حيث   تكون اتفاقية حماية المتجر بعدم تعا ي التجارة مشر
كذلك حت 

م بائع المتجر ،  المكان فقد تقتصر على   ر ر أو مدينة معينة أو على القطر بكامله ، فإذا الي  جي معي 

ر أو العامل بعدم الاتجار  ي مكان معي 
ام .   فر ر  ، وجب عليه عدم مزاحمة المستفيد من الالي 

ي الموضوع
ط  ويعود لقاضر  . بكل دعوى على حدة  تقدير مدى توافر هذا الشر

 
 
ام بتجارة معينة :  قيد وجوب ت –ثالثا  الالي  

ت  يتم  أن  ي كان    قيد يجب 
الت  التجارة  المزاحمة على  بعدم  أو  معينة  تجارة  تعا ي  بعدم  ام 

ر الالي 

ي المتجر المستهدف بالحماية بحيث تتحقق الغاية من  
وع التجاري فر يتعاطاها صاحب المشر

عدم المزاحمة وذلك بالمحافظة على زبائن المتجر المتصرف به أو عدم تحويل زبائن المتجر 

 المبيع . 

  . ر  المتصرر للتاجر  بالتعويض  الحكم  المزاحمة  بعدم  الاتفاق  مخالفة  على  تب  يمكن يي    كما 

 للمحكمة أن تأمر بإقفال المتجر .  

 

 


